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الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتـدي لـولا أن هـدانا الله، والصـلاة والسـلام علـى مـن لا  الحمد الله         
  هديه، وتمسك بسنته إلى يوم الدين.نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن سار على 

 قــدّمالــتي منحتـني فرصـة إكمــال دراسـتي العليــا، كمـا أ بنغـازيأتقـدم أولاً بالشـكر إلى جامعــة      
جزيـل شــكري وتقــديري لكــل مــن ســاهم وسـاعد ومــدَّ لي يــد العــون في إعــداد هــذه الدراســة، وفي 

على قبولها الإشــراف علـى هـذه الدراسـة، وقـد كـان خديجة عبدالكريم اNبري،  الدكتورة مقدمتهم
    .الملاحظاVا، وتوجيهاVا الدور الرئيس في استكماله

فيصل مفتاح  عطية المهدي الفيتوري والدكتورا أتقدم بالشكر والتقدير للدكتور كم       
  ناقشة.التي أبدوها أثناء الم القيّمة شلوف على قبولهما تقييم هذه الرسالة وعلى الملاحظات

والتقــدير إلى جميــع أعضــاء هيــأة التــدريس بقســم واغتــنم هــذه الفرصــة بتقــديم خــالص الشــكر      
بحــوث العلــوم  والعــاملين بمكتبــة مركــز ،بنغــازيالاقتصــاد بجامعــة كليــة ة  تبــك، والمــوظفين بمالاقتصــاد

   وذلك لجهودهم المتفانية من أجل إنجاح المسيرة العلمية. الاقتصادية

يســرني أن أتقــدم بالشــكر إلى جميــع أفــراد عــائلتي الكريمــة لتشــجيعهم ودعمهــم المســتمر كمــا      
  وأخيراً أتقدم بالشكر والعرفان لكل من مدّ لي يد العون.لي طيلة فترة إعداد هذه الدراسة، 

  

  ير الجزاءخجزاكم الله عني 

  

ò�rybjÛa@ @
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 لخص الدراسةستم
  

تنبع أهمیة هذه الدراسة في توضیح الآثار المحتملة والمترتبة من عملیة تحریر تجارة الخدمات      
إبراز أهمیة مع ، بصفة خاصة ، والاقتصاد اللیبيبصفة عامة المالیة على اقتصادیات الدول النامیة

للإزالة التدریجیة لمعوقات ما تتعرض له الخدمات المالیة والمصرفیة للدول النامیة من تحدیات، نتیجة 
  دخول خدمات المصارف الأجنبیة للسوق المحلیة، وبسبب تقدیم الأخیرة لخدمات ذات جودة عالیة.

 

ارة الخدمات المالیة  في اطار وء على عملیة تحریر تجــــــت الدراسة إلى تسلیط الضــــــــــــهدفد ـــــوق      
التعرف على ملامح  ، وكذلك) وفوائد هذا التحریرGATT(*التجارة للرسوم الجمركیة و  العامة الاتفاقیة

تحلیل  )، إلى جانبGATT( منظمة وخصائص الخدمات المالیة وطبیعتها التي تتدرج تحت مظلة
واستشراف اهم الآثار التي تتركها عملیة تحریر تجارة الخدمات المالیة على اقتصادیات الدول النامیة 

فتمثلت في: أن . أما فرضیة الدراسة على الرغم من أن لیبیا لم تنظم بعد وخصوصا الاقتصاد اللیبي
صغر حجم اقتصادیات الدول النامیة وضعف المؤسسات المالیة یؤدي إلى حدوث آثار إیجابیة 

ولتحقیق هذه الأهداف  أو سلبیة على اقتصاداتها في حالة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمیة.
منهج الأسلوب الوصفي لتجمیع البیانات الثانویة وتحلیلها، وذلك بالاعتماد  على اعتمدت الدراسةفقد 

  على المنشورات من الكتب والدوریات والوثائق والتقاریر ذات الصلة بالدراسة.
  

الفصل الأول على الإطار العام لدراسة، حیث احتوى تم تقسیم الدراسة إلى أربعة فصول، لقد 
الدراسة وهدف وأهمیة الدراسة، والمنهجیة المتبعة في الدراسة، وكذلك ملخص من خلال تحدید مشكلة 

مت في هذا المجال. أما الفصل الثاني فخصص لمنظمة التجارة العالمیة  لأهم الدراسات التي قدِّ
، من حیث نشأتها التعریف بمنظمة التجارة العالمیةوشروط الانضمام إلیها، حیث تم التطرق إلى 

ادئها، والجولات والمفاوضات التي أدت إلى نشأة منظمة التجارة العالمیة، إلى جانب وأهدافها ومب
التعریف بمنظمة التجارة وأهدافها ومبادئها والهیكل التنظیمي لها، والعضویة في المنظمة وشروط 

في الانضمام، كما تم التطرق إلى اتفاقیات جولة أورجواي والاتفاقیات متعدد الأطراف بشأن التجارة 
السلع، واتفاق الجوانب التجاریة لإجراءات الاستثمار، واتفاقیة الجوانب المتصلة بحقوق الملكیة 

  .)GATSالفكریة، وختاما الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات (
  

تناول موضوع التجارة في الخدمات، من خلال طرح الأساس النظري فقد الفصل الثالث، أما 
كذلك مفهوم تحریر تجارة الخدمات وأسباب تحریرها، وأشكال  ،ا وأهمیتهالتجارة الخدمات وتصنیفه
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التحریر والقیود على تجارة الخدمات. إلى جانب التعرف على الإطار العام للاتفاقیة العامة لتحریر 
وتجارة الخدمات من خلال التعرف على الالتزامات والخدمات التي تغطیها الاتفاقیة والخدمات 

  ستثناءات الواردة بالاتفاقیة.المستبعدة والا
وخصائص أما الفصل الرابع فقد اشتمل على تحریر التجارة الدولیة في الخدمات المالیة، 

بصورة عامة، والاقتصاد اللیبي بصورة خاصة، من خلال التعریف  اقتصادیات الدول النامیة
المالیة، وكذلك أثر تحریر تجارة  بالخدمات المالیة وأهمیتها ومفهوم تحریر التجارة الدولیة في الخدمات

الخدمات المالیة على اقتصادیات الدول النامیة، وذلك باستعراض ملامح اقتصاد الدول النامیة. 
وخصائص القطاع المالي في  ،واختتم الفصل بالتطرق إلى أبرز الخصائص العامة للاقتصاد اللیبي

  الاقتصاد اللیبي.
  

أهم الآثار الإیجابیة والسلبیة للاتفاقیة العامة للتجارة ى الفصل الأخیر من الدراسة، اشتمل عل
. ولقد تم من خلال هذه في الخدمات المالیة على الدول النامیة والاقتصاد اللیبي على وجه الخصوص

على اقتصادیات  نتیجة تحریر تجارة الخدمات الأثار الإیجابیة والسلبیةالدراسة استنتاج العدید من 
الدول النامیة بصفة عامة، وكذلك الاقتصاد اللیبي بصفة خاصة، حیث أن المهمة الملقاة على القطاع 
المالي هو تعظیم هذه الإیجابیات والأخذ بها وتطویرها والتقلیل من الآثار السلبیة إلى أدنى حد ممكن، 

ول النامیة بصورة عامة والاقتصاد اللیبي آثار سلبیة وإیجابیة على الدولقد توصلت هذه الدراسة إلى 
  الآثار السلبیة المتوقعة على الدول النامیة في النقاط التالیة: حیث یمكن عرض  ،بصورة خاصة

أن الدول النامیة تتمیز بصغر حجم اقتصادها وكذلك مؤسساتها المالیة، وتدني وضعف أداء  -1
دیة الأمر الذي یجعل هذه الدول غیر قادرة خدماتها المصرفیة، وعدم الاستقرار في السیاسات النق

على مواجهة الدول الأجنبیة لمنافسة مصارفها التي تتمیز بقوة أدائها وإمكاناتها المتطورة 
  والتكنولوجیا المتقدمة بها.

إن اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات تتطلب ضرورة معاملة مقدم الخدمة الأجنبیة نفس المعاملة التي  -2
، وبالتالي لا تستطیع الدولة تقدیم الحمایة للمؤسسات المحلیة التي لا تملك حليللمثیل المتمنح 

 خبرات وإمكانیات الشركات الأجنبیة العملاقة.
 

  أما بالنسبة للآثار السلبیة المتوقعة على الاقتصاد اللیبي فتتلخص في النقاط التالیة:     
قیامها بتنفیذ الاتفاقیات والالتزامات المتعلقة بالنسبة إلى لیبیا والتي تعد من الدول النامیة، فإن  -1

بتحریر قطاع الخدمات المالیة في ظل السیاسات الحالیة، سوف تكون في وضعیة غیر تنافسیة، 
لمحدودیة إمكانیاتها وخدماتها، وضعف مستوي  محلیةولا تستطیع الصمود والبقاء في السوق ال
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یع منافسة المصارف وشركات التأمین العالمیة، أدائها ومرونتها في اتخاذ قراراتها، ولا تستط
 والتي تتمیز بجودتها وإمكانیاتها الإداریة والتسویقیة.  

المصارف اللیبیة لازالت دون المستوي المطلوب من حیث أدائها لأعمالها ومرونتها في اتخاذ  -2
 ف الأجنبیة.قراراتها، وسرعة استیعابها لتطورات الحدیثة، فهي بذلك لن تستطع منافسة المصار 

بالنسبة للوضع الراهن للقطاع المالي في لیبیا لا یوجد لدیه أي میزة نسبیة ملحوظة یمكن أن  -3
سات المالیة المحلیة تعاني من یستند إلیها لمنافسة المؤسسات المالیة الأجنبیة، وذلك لأن المؤس

الحوافز لدى المؤسسات  د من المشاكل والتي من بینها: الملكیة العامة للقطاع المالي، وانعدامعد
 المالیة، وضعف المؤسسات المالیة العاملة في اقتصاد اللیبي.

  

  

  وبالنسبة للآثار الإیجابیة المتوقعة على الدول النامیة بصفة عامة فتتمثل في:      
دول النامیة عامة إلى منافسة مصارف الإن تحریر التجارة في الخدمات المالیة والمصرفیة یؤدي ب -1

الأجنبیة للمصارف المحلیة، وحدوث تحسن في مستوى الأداء والخدمات مما یجعلها  المصارف
  أكثر كفاءة وفاعلیة.

زیادة حدة المنافسة واتساع نطاقها من جراء التحریر المالي، تؤدي إلى تخفیض تكالیف الخدمات  -2
 المصرفیة، وتوفیر خدمات مصرفیة للعملاء.

ى نقل التكنولوجیا الحدیثة إلى الأسواق المصرفیة المحلیة یؤدي تحریر تجارة الخدمات المصرفیة إل -3
 بالتبعیة، لتواجد المصارف الأجنبیة داخل هذه الأسواق.

تحریر تجارة الخدمات المالیة یؤدي إلى تدفق رأس المال من الدول ذات الفائض في رأس المال  -4
وذلك من خلال قدرة الدول  (المتقدمة) إلى الدول التي لدیها عجز ونقص في رأس المال (النامیة)

على زیادة حجم استثماراتها في الدول النامیة بفتح العدید من المصارف، كذلك الشركات المتقدمة 
، وذلك لمعالجة هذا العجز الذي والدخول إلى أسواق هذه الدول التي تعاني من عجز في اقتصادها

 تعاني منه الدول النامیة.
 

  

  أما الآثار الإیجابیة المتوقعة على الاقتصاد اللیبي فهي كالتالي:       
إن تحریر القطاع المالي في ظل انضمام لیبیا إلى منظمة التجارة العالمیة، سوف یؤدي إلى  -1

 تنمیة القدرة على الدخول إلى أسواق التمویل الدولیة.
خصوصاً أن بعض  ،ات المالیةالاستفادة من الخبرات والتقنیات الحدیثة في مجال الخدم -2

القطاعات المالیة كقطاع المصارف والتأمین یحتاج إلى مزید من التطویر في مجال الخدمات 
 التي تقدمها هذه القطاعات.
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یؤدي تحریر تجارة الخدمات المالیة إلى تحسین تخصیص الموارد المالیة، وزیادة العائد على  -3
ة الالتزام بالمعاییر المطلوبة عند الانضمام إلى هذه الاستثمار وتحقیق مقدار من الرقابة نتیج

 الاتفاقیة.
  

خاصة و توصیات عامة وتتعلق بالدول النامیة، اسة إلى جملة من التوصیات منها ولقد توصلت الدر     
  :بالآتيالدول النامیة توصي الدراسة  یخصوفیما تتعلق بالاقتصاد اللیبي. 

المالیة محصلتها لیست في صالح الدول النامیة، إلا أذا إن اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات  -1
اتبعت هذه الدول إجراءات كفیلة لعمل إصلاحیات اقتصادیة، وذلك لتعزیز القدرة التنافسیة 
لمنتجاتها المحلیة، وكذلك لمؤسساتها المالیة لمواجهة الدول الخارجیة ذات المؤسسات المالیة 

لتي من شأنها تكوین هذا البرنامج الإصلاحي وتحقیق المتطورة، وذلك باتخاذ عدة عوامل وا
  استفادة قصوى من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمیة وتحریر قطاعها المالي.

إنشاء مؤسسات تهتم بتنمیة الصادرات في الدول النامیة بالأسواق العالمیة، وذلك للاستفادة من  -2
  المنتجات التنافسیة.الفرص التي تقدمها منظمة التجارة العالمیة أمام 

التدرج وعدم التسرع في عملیة تحریر تجارة الخدمات المالیة، ودخول الخدمات الأجنبیة وعلى  -3
  مراحل حتى یمكن تصحیح أي آثار سلبیه من جراء التطبیق.

  

        

  أما بالنسبة للتوصیات الخاصة بالاقتصاد اللیبي فتوصي الدراسة بما یلي:         
النشاط المصرفي المحلي من القیود الحكومیة، وذلك من خلال إزالة كافة لابد من تحریر  -1

  أشكال التدخل لتحسین ورفع مستوى وكفاءة الخدمة المصرفیة بكفاءة عالیة وتكلفة منخفضة.
تشكیل فریق على درجة عالیة من الكفاءة وتوفیر البیانات والمعلومات والإمكانیات للدراسة  -2

لمراجعة الدائمة للسیاسات الاقتصادیة والنقدیة وذلك من أجل رفع الجیدة للقطاع المالي. وا
  الكفاءة الاقتصادیة وتحسین القدرة التنافسیة للوحدات المالیة.

تطویر سوق الأوراق المالیة من الناحیة التشریعیة ومن ناحیة الكوادر العاملة في السوق.  -3
ات المالیة والمصرفیة وتهیئة المناخ والاتجاه نحو سیاسة التنویع الاقتصادي في مجالات الخدم

  المناسب لذلك.
توفیر بنیة تحتیة كافیة وكفؤة في مجال الاتصالات المحلیة ومع العالم الخارجي، ما یسهم في  -4

  سرعة إنجاز وتسویة الكثیر من الأعمال المصرفیة في الوقت المناسب.
المعلومات لدى تطویر المؤسسات الإحصائیة وكذلك الأقسام المتخصصة بالتوثیق و  -5

  المؤسسات المالیة (مادیاً وبشریاً).
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  الفصل الأول

 العام للدراسة ارــــــالإط
  
  :المقدمة )1- 1(

التي  الهامة ) من إحدى النتائجGATS(*الاتفاقیة العامة لتجارة الخدماتتُعد 
من خلال الاتفاقیات  ،في منظومة تحریر التجارة الدولیة أسفرت عنها جولة أوروجواي

العامة والتعریفة الجمركیة، هذا ولقد اشتملت الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات على العدید 
 أهمها الخدمات المالیة والتي تعتمد علیها جمیع فروع النشاط الاقتصادي. ،من الخدمات

 به یقوموذلك من خلال ما  ،لمختلف الدول الاقتصاديتحقیق النمو  في اً مهم اً دور تلعب و 
من تحقیق عائد كبیر  مكنهاتُ  التي ،لى المشروعاتإ الأموالبتوجیه رؤوس  الماليالقطاع 
كن بالرغم من هذه ، ولفي شكل نمو وتنمیة وخصوصاً النامیة ات الدولاقتصادی فيومرتفع 
تنبثق من الاتفاقیة العامة لتحریر التجارة  التين تقییم تحریر تجارة الخدمات ألا إ الأهمیة

 الأورجوايأسفرت عنها جولة المفاوضات  والتي ،)GATS( "سالجات" الخدمات المالیة في
 خصوصاً تعانى منها الدول النامیة  التي المشكلة وذلك بسبب، العدید من المعارضة لقىت

 أوشكل استثمارات  في التي تكون الدول المتقدمة فيوالإمكانیات المتوفرة  التقدم التكنولوجي
متباینة على  آثارن تكون لاتفاقیة الخدمات المالیة أوعلیه فمن المتوقع  .تحویلات للخارج

والتي  الدول النامیة خصوصاً  ،الاتفاقیةتتعامل مع هذه  التيالدول  في الماليالقطاع 
  .ستكون محور هذه الدراسة

  

   الدراسة:) مشكلة 2- 1(
 إلىلنفاذ اصعوبات عدیدة عند محاولتها  في الدول النامیة تواجه الخدمات المالیة

وتقدم الخدمات  ،وذلك نتیجة لعدم اكتمال القدرة التنافسیة لها من ناحیة ،الخارجیة الأسواق
تحریر تجارة  نأالذى یمكن القول عنه ب الأمر أخرى. من ناحیةالدول المتقدمة  فيالمالیة 

وذلك  ،متكافئةالغیر خلق نوع من المنافسة  إلىیؤدى  ،الخدمات المالیة والمصرفیة
وباعتبار  .مقارنة بالدول المتقدمةالدول النامیة  فيحجامها وتواضع خدماتها ألمحدودیة 

 إلىالانضمام  فيونظرا لرغبتها  ،كلاتهذه المشمثل لیبیا إحدى الدول النامیة فإنها تواجه 
م لم یت اإذ ،تواجهها التي كلاتن ذلك سیزید من حجم المشإف ،منظمة التجارة العالمیة
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قد  التي اكلتحلیل هذه المش حاولتن هذه الدراسة إلذا ف، التعامل معها بالطریقة الصحیحة
ت ذلك وانعكاسا ،لمنظمة التجارة العالمیة تواجه لیبیا من حیث تحریر تجارة الخدمات وفقاً 

  التالیة:التساؤلات  فيوبناء على ما سبق تتمحور مشكلة الدراسة  .التنمیة الاقتصادیةعلى 
  ؟لیة على اقتصادیات الدول النامیةما أثر تحریر تجارة الخدمات الما .1
 ؟مات المالیة على الاقتصاد اللیبيما اثر تحریر تجارة الخد .2

  

  :الدراســــــــــــة دافهأ) 3- 1(

  الآتي: تهدف الدراسة إلى     
تسلیط الضوء على عملیة تحریر تجارة الخدمات المالیة في إطار الاتفاقیة   -أ 

 .الدولیة لتحریر تجارة الخدمات المالیة، وفوائد هذا التحریر
التعرف على ملامح وخصائص الخدمات المالیة وطبیعتها التي تتدرج تحت   -ب 

 مظلة الاتفاقیة الدولیة لتحریر تجارة الخدمات المالیة.
واستشراف أهم الآثار التي من الممكن أن تفضي إلیها عملیة تحریر  تحلیل  -ج 

تجارة الخدمات المالیة على اقتصادیات الدول النامیة، وخصوصاً الاقتصاد 
 اللیبي.

 

  :الدراسة أهمیة) 4- 1(
تأتي أهمیة هذه الدراسة من كون الخدمات المالیة تشكل جزءاً مهماً من میزان         

المدفوعات. كما أن الخدمات المالیة لها تأثیر كبیر على كل قطاعات  الخدمات في میزان
 الاقتصاد، ولأنها تمثل الجانب المالي في الإنتاج.

  

  فرضیة الدراسة: )5- 1(
  تعتمد هذه الدراسة على الفرضیة التالیة:      

أن صغر حجم اقتصادیات الدول النامیة وضعف المؤسسات المالیة یؤدي إلى حدوث آثار 
 اتها في حالة انضمامها إلى منظمة التجارة العالمیة.یأو سلبیة على اقتصاد یجابیةإ

 

  :البیانات مصادرو  ) منهجیة الدراسة6- 1(
  :الدراسة ستتبع المنهجیة التالیة لتحقیق أهداف

التي تم الثانویة  البیانات حلیللت الوصفي منهجأسلوب الهذه الدراسة في عتمد یُ 
 ، وكذلك الدوریاتة بالدراسةبالاعتماد على المنشورات من الكتب ذات الصل ، وذلكتجمیعها
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والوثائق والتقاریر ، تتوفر بها بیانات ومعلومات التيالمختلفة من الصحف والمجلات 
   ."الإنترنت"ة دولیالندوات وشبكة المعلومات ال فيقدمت  التيوالبحوث 

  

  : لدراسات السابقةالاستعراض المرجعي ل) 7- 1(
لها علاقة بهذا  التيمن خلال الاطلاع والبحث هناك العدید من الدراسات السابقة 

  : تم الحصول علیها وهي كالاتي والتيالموضوع 
  1) 2010 ، عزة الحصاديدراسة ( -1

المباشر على القطاع  الأجنبيثر الاستثمار أالتعرف على  إلىهدفت هذه الدراسة 
ومدى تأثیره على عملیتي التنمیة والتمویل بالقطاع المصرفي، وكذلك  ،المصرفي اللیبي

الذى یتركه على الخدمات المصرفیة والجوانب الرقابیة والإداریة والكوادر  الأثرالتعرف على 
وجود أثر واضح  إلىتوصلت هذه الدراسة ولقد  البشریة العاملة بالقطاع المصرفي.

تحلیل  إجراءفلقد تم  عام،قطاع المصرفي اللیبي بوجه المباشر على ال الأجنبيللاستثمار 
   التالیة:لمحاور الدراسة المیدانیة لعمیق بهذا الاتجاه من خلال 

 والتمویل.التنمیة  �
 الإداریة.الجوانب  �
 المصرفیة.الخدمات  �
 الرقابیة.الخدمات  �
 البشریة.الموارد  �

 

عند إجراء تحلیل لإجابات المشاركین لقیاس مستوى الأثر لمحور التنمیة والتمویل وجد 
) أما 0.35) وبانحراف معیاري (%62.3یتي التنمیة والتمویل بلغ (لعمل المتوسط أن

بخصوص الجوانب الإداریة فقد بلغ المتوسط العام لإجابات المشاركین الخاصة بهذا 
)، أما الخدمات المصرفیة فقد حظي 0.53معیاري () وبانحراف 3.35( إلىالمحور 

 الجوانب وبمقارنتهوبالنسبة لمحور  )،0.56) وبانحراف معیاري (3.65المتوسط الحسابي (
  ) .0.54) وانحراف معیاري (3.44بالمتوسط العام (

الاستثمار الأجنبي المباشر له  إنكشفت الدراسة  ،على نتائج التحلیل الإحصائي وبناءً 
وكان أثره واضحاً وبدرجة مرتفعة جداً خاصة على محور  ،على المصارف قید الدراسةتأثیر 

                                                             

رسالة (، حاري، دراسة حالة مصرف الوحدة والصأثر الاستثمار الأجنبي المباشر على القطاع المصرفي اللیبي، الحصادي عزة 1
  .2010-2009 لیبیا جامعة بنغازي، ،كلیة الاقتصاد ،)ماجستیر غیر منشورة
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، الجوانب الرقابیة، و میة والتمویل ثم الموارد البشریةیلیه محور التن ،الخدمات المصرفیة
  .حد ما إلىوأخیراً الجوانب الإداریة حیث كان أثره واضحاً 

  

  : 1)2010 بوسالم، فاطمةدراسة ( -2
 ،الخدمات المصرفیة فيتحلیل اثر تحریر التجارة الدولیة  إلىهدفت هذه الدراسة 
وذلك من خلال السماح لموردي  الجزائر،الدول النامیة ومنها  فيعلى كفاءة البنوك المحلیة 

وتناولت عدد من النقاط  المالي.السوق  إلىالخدمات المصرفیة والبنوك الأجنبیة بالدخول 
   بینها:من 
 في )GATSالخدمات ( فيتعتمد علیها الاتفاقیة العامة للتجارة  التيالآلیات  تحلیل �

 تحریر تجارة الخدمات .
تقدمت بها  التيلتحدید مدى توافق مستوى الالتزامات  النامیة،تحلیل التزامات الدول  �

 المصرفیة.مجال تحریر الخدمات  في
مست المنظومة المصرفیة الجزائریة استعداد  التيالتعرف على أهم الإصلاحیات  �

  العالمیة.منظمة التجارة  إلىللانضمام 
   التالیة:النتائج  إلىوتوصلت هذه الدراسة من خلال جملة من النقاط 

 السلع.تختلف القیود التي تواجه تجارة الخدمات عن القیود التي تواجه تجارة  �
التزامات ( فيتحریر تجارة الخدمات على ثلاث آلیات تتمثل  في تعتمد اتفاقیة الجاتس �

 .) ات محددة ، وجداول الالتزامات، التزامالعامة
 

  2)2008 عبید،دراسة ( - 3
تحلیل أثر تحریر تجارة الخدمات المالیة على كفاءة النشاط  إلىهدفت هذه الدراسة 

 إلىبالنفاذ  الأجنبیة مصارفمن خلال السماح لموردي الخدمات المصرفیة لل ،المصرفي
 ،مصر باعتبارها دولة نامیة أننتیجة مفادها  إلىوتوصلت هذه الدراسة  المصرفي.السوق 

المصریة  مصارفن الأو  ،التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة تحقیق إلىزالت تسعى جاهدة لا
وأنها تعانى من ندرة الموارد  ،العالمیة مصارفتعانى من انخفاض حجمها مقارنة بال

 فيومن ثم تتحول  ،یستطیع استیعابها لا المصرين السوق إوحتى اذا توافرت ف ،الأجنبیة

                                                             

، حالة الجزائر، لمصرفي في الدول النامیةاثر تحریر الاتفاقیة الدولیة في الخدمات المالیة على كفاءة القطاع ا، فاطمة بوسالم 1
 .2011-2010 الجزائر قسنطینة، ،يجامعة منتور  ،الاقتصادیة كلیة العلوم ،)رسالة ماجستیر غیر منشورة(
) على كفاءة النشاط المصرفي في الدول النامیة مع GATSلاتفاقیة الدولیة لتحریر تجارة الخدمات (ا أثرمحمد على محمد عبید،  2

 .2008 مصر، ،جامعة الإسكندریة ،كلیة التجارة، )رسالة ماجستیر غیر منشورة( ،التطبیق على مصر
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سوف یؤدى  ،ن تحریر تجارة الخدمات المالیةإ و  الخارج. في المصارفشكل إیداعات لدى 
 أومن خلال شركاتها التابعة  ،الأجنبیةزیادة حدة المنافسة من جانب المصارف  إلى

حیث لا تستطیع البنوك المصریة توفیرها نظرا لما تتمتع به  ،المصريالسوق  فيفروعها 
  .المالیة المتقدمة الأسواقالتعامل مع  في الأجلمن خبرة طویلة  الأجنبیةالبنوك 

 

  1)2009 ،، البوسیفي، الدرویش بشیروصبیعبأ(دراسة  -4
على كفاءة الجهاز هدفت هذه الدراسة إلى تحلیل أثر تحریر تجارة الخدمات  المالیة   

 ،نتیجة مفادها تدنى كفاءة المصارف اللیبیة إلى، وتوصلت هذه الدراسة المصرفي اللیبي
وتأهیل العناصر البشریة كفاءة  فيوضعف  ،نوعیة وجودة الخدمات المصرفیة فيوقصور 
ن إوعلیه ف .لهذه المصارف نظم الرقابة وفى درجة الشفافیة والتحكم المؤسسي فيوقصور 
إعادة هیكلة الاقتصاد  فيلیبیا یعانى من التحدیات للمساهمة  في المصرفيالجهاز 
للاستثمار  الأهليمن شانها تشجیع القطاع  التيالمناسبة  الأدوات التحویلیة وإیجاد ،الوطني

  .تصادیةالشركات والوحدات الاق في
  

  2)2003، ة(فیاض، اعبید دراسة -5
منظمة التجارة العالمیة على  إلىتوضیح أثر الانضمام  إلىهدفت هذه الدراسة 

والسلبیة لاتفاقیة الخدمات المالیة  الإیجابیةمن خلال تحلیل الآثار  ،لیبیا فيالقطاع المالي 
یكون لاتفاقیة الخدمات  أننه من المتوقع أ إلىوتوصلت هذه الدراسة  .اللیبي على الاقتصاد

ذلك یتوقف على حجم  أن إلا ،الدول كافة في الماليمتباینة على القطاع  آثارالمالیة 
على مدى الاستفادة من المعاملة الخاصة  وأیضا ،بها الماليودرجة نمو وتطویر القطاع 

 ،تتبعها بنود اتفاقیة الخدمات المالیة لهذه الدول التي ،وكیفیتها نمواً  والأقلللدول النامیة 
 في المالي حجم القطاع لتخلف ، ونظراً منظمة التجارة العالمیة إلىاختارت الانضمام  التي

  الخارجیة. ر بالتغیرات الاقتصادیة والمالیةالذى یجعله شدید التأث الأمر ،لیبیا وصغره
  

  

  

                                                             

منشورات معهد ، القطاع المصرفي اللیبي واتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة، عمر أبوصبیع، بشیر الدرویش، مصطفي البوسیفي 1
 .  45- 40، ص ص 2007 ، لیبیا،طرابلس ، المجلد الأول، العدد الأول،التخطیط

منشورات مركز ، الآثار المحتملة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة على القطاع المالي في لیبیا، محمد فیاض، صالح اعبیده 2
 . 115 –85، ص ص 2003 ، لیبیا،بنغازي مجلد الرابع عشر، العدد الثاني،ال ،البحوث والعلوم الاقتصادیة
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  1) 2007، مصطفى ،( النشرتى دراسة  -6
الخدمات المصرفیة  لمجا فيالتعرف على التزامات مصر  إلىهدفت هذه الدراسة 

 ،مات المالیة على البنوك المصریةوالسلبیة لاتفاقیة الخد الإیجابیةوالكشف عن الآثار 
الخدمات المالیة  فيتعامل مع اتفاقیة التجارة للتحدیث البنوك المصریة ل استراتیجیةواقتراح 

وقد اتضح أن الاتفاقیة  .السلبیة آثارهاوالحد من  الإیجابیة الآثارالجاتس  والاستفادة من 
حیث  ،كان لها العدید من الآثار الإیجابیة والسلبیة ،العامة لتحریر تجارة الخدمات المالیة

 مصارفقیام ال الأمر الذي یؤدى إلى ،من المتوقع زیادة كفاءة الأسواق العالمیة في مصر
، ومن المتوقع سیطرة الشركات بئة المدخرات وتمویل الاستثماراتبدورها المنشود في تع

متعددة الجنسیة التابعة للدول المتقدمة على الأسواق المحلیة المالیة في الدول النامیة ومنها 
   .مصر مصر، وهذا الأمر یعوق النمو الاقتصادي بقطاع الخدمات المالیة في

  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             

ات ، منشور  المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة، اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة وأثارها على البنوك المصریة، مصطفي النشرتي 1
 .645 – 641ص ص ، 2007القاهرة، مصر،دد الثاني، الجزء الثاني، ، العكلیة التجارة ، جامعة عین شمس
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 الفصل الثاني

   منظمة التجارة العالمیة وشروط الانضمام إلیها
 

  تمهید: )1- 2(
وذلك من خلال  ،*)WTO( منظمة التجارة العالمیة تناول یتمهذا الفصل س في

 التيومبادئها وجولات المفاوضات  نشأتها وأهدافهامن حیث  ،اتفاقیة الجات إلىالتطرق 
ومبادئها وهیكلها التنظیمي  ،المنظمةهذه  ثم التعرف على أهداف ،إنشاء المنظمة إلىقادت 

تعد من  التياتفاقیات جولة أورجواي  إلىوصولاً  ،والعضویة فیها وشروط الانضمام إلیها
 للتعریفةائمة على تنفیذها وعلى رأسها الاتفاقیة العامة والق ،أهم مهام منظمة التجارة العالمیة

  .ن المحاور الرئیسیة لهذه الدراسةم هي والتي ،)GATSالتجارة (و 
  

    :) التعریف بالمنظمة2-  2(
  :إلى الآتيتعاریف منظمة التجارة العالمیة تعددت 

وتعمل ضمن  ،منظمة اقتصادیة عالمیة النشاط ذات شخصیة قانونیة مستقلة"  .1
على إدارة وإقامة دعائم النظام التجاري  ،منظومة النظام الاقتصادي العالمي الجدید

وزیادة التبادل الدولي والنشاط  ،الدولي وتقویته في مجال تحریر التجارة الدولیة
في  **والبنك الدولي وتقف على قدم المساواة مع صندوق النقد الدولي ،الاقتصادي

للوصول إلى إدارة  ،رسم وتوجیه السیاسات الاقتصادیة المؤثرة على الأطراف المختلفة
 . 1أكثر كفاءة وأفضل للنظام الاقتصادي العالمي

وقد تبلورت نتیجة  ،"امتدادا للأفكار الاقتصادیة التي سادت خلال العقود الماضیة .2
 .2حداث"لتي ارتكزت علیها السیرة التاریخیة للأالعدد من الحقائق 

 

                                                             

 World Trade Organization.*  
بعد الحرب العالمیة الثانیة تم الاتفاق على إنشاء ثلاث مؤسسات دولیة تعنى بالتجارة والتنمیة هما صندوق النقد الدولي ومنظمة  **

أن تم التجارة الدولیة والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر. لكن منظمة التجارة الدولیة لم یكتب لها النجاح فاستعیض عنها بإتفاقیة الجات إلى 
 .1994) عام WTO( إنشاء

،    "، منشورات الدار الجامعیة" الجات وألیات منظمة التجارة العالمیة من أورجواي وسیاتل وحتى الدوحة،عبد المطلب عبد الحمید 1
 .177-176، ص ص2010 مصر، ة،القاهر 

، منشورات الحالیة بالدول العربیة والخلیجیة"منظمة التجارة العالمیة وآثارها الإیجابیة والسلبیة على أعمالنا ، "سمیر بریك اللقمانى 2
 . 28-27، ص ص 2003 السعودیة، المكتبة الوطنیة، الطبعة الأولى، الریاض،
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هي  منظمة التجارة العالمیة أنبالسابقة یمكن القول  ین السابقینریفمن خلال التعو       
 ،التي حلت محل الجات منظمة اقتصادیة دولیة بدأ الحدیث عنها في جولة أورجواي

وتنظیم العلاقات  ،هي تحریر التجارة الدولیة للسلع والخدمات ،ومهمتها الأساسیة
بحیث تكون لها  ،وذلك لتحقیق النمو الاقتصادي للدول الأعضاء ،الاقتصادیة والسیاسیة

فها على كل عضو من أعضاء شخصیة قانونیة تمنحها الأهلیة لمباشرة مهامها وأهدا
  .المنظمة

  

  : ) الجات3 –2(
إلى اتفاقیة "الجات"، وذلك من خلال نشأتها  یتم التطرقفي هذا الجزء سوف 

  م المبادئ، وكذلك جولات المفاوضات.أهوالأهداف القائمة علیها و 

  :الجات ة) نشأ1- 3-  2(
مثلة م ،ب خلال الحرب العالمیة الثانیةشهد الاقتصاد العالمي العدید من المصاع       

لإزاحة  فكان لابد من وجود حلول ،في وجود عوائق تفرضها الدول في وجه التجارة الدولیة
لف المجلس الاقتصادي لجنة تحضیریة أ 1946، ففي عام والعوائق كلاتكل هذه المش

نعقادها الثاني في جنیف " في دور ادول أعمال "مؤتمر التجارة والعملتقوم بوضع ج
 رض لها التجارة والمتمثلة في فرضعتمفاوضات بشأن كسر الحواجز التي تبإنشاء  ،1947

  1 ین:تبحیث یقوم كل بلد بتخفیض الرسوم الجمركیة وذلك بإعداد قائم ،رسوم جمركیة
 .قائمة السلع التي تقوم بتصدیرها وهى :القائمة الأولى �
 .ي ترغب في تخفیض رسومها الجمركیةوهى السلع الت القائمة الثانیة: �

 

عام في ف ،ضمفاو ین الأساسیتین في كل سلسلة تن هاتین القائمتین الوثیقوبحیث تكوّ  
           لتعریفة والتجارة للعبارة الاتفاقیة العامة  الأولىوهي الأحرف  الجات)أنشئت اتفاقیة ( 1947

)GATT(* ین وذلك لح ،في مدینة جنیف بسویسرا بهدف تنمیة التجارة الدولیة وتحریرها
هي اتفاقیة تم إلحاقها  لم تكن الجات منظمة دولیة بلإنشاء منظمة التجارة العالمیة، و 

 ،1994 وظلت قائمة إلى عام ،1948 عام تم العمل بها فياتفاقیة و  )289ضمن (

                                                             

ة، منشورات دار النهضة العربی دراسة في منهجیة وألیات التبادل الاقتصادي الدولي المعاصر"،عماد محمد اللیثي، "التبادل الدولي ،  1
 .108، ص2002مصر،  ة،الطبعة الأولى، القاهر 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). *  
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ب بإنشاء في مراكش بالمغر  1995 عام وأسهمت في ،دولة عضو )23(وأنشأت بحوالي 
  .1منظمة التجارة العالمیة

  

  :أهداف الجات) 2- 3- 2(

تحریر  إلىتهدف  التي ،والمفاوضاتتقوم اتفاقیة الجات من خلال انعقاد الجولات 
  2 -:ما یلىعدة أهداف والتي من بینها  إلىالتجارة الدولیة 

 ،العمل على الاستخدام الأمثل للموارد من أجل تحسین مستوى المعیشة ورفعها .1
 وتحسین مستوى الخدمات. ،مما یؤدي إلى زیادة الإنتاج ،والوصول لتوظف الكامل

 وذلك عن ،المتعاقدة في الاتفاقیة إلى تحریر التجارة الدولیةتسعى جمیع الأطراف  .2
والتي تضعها الدول أمام تدفق السلع  ،جمركیةالغیر و  الحواجز الجمركیة ةزالإطریق 

 والخدمات.
وبالتالي في متوسط الدخل الحقیقي  ،تحقیق زیادة ملحوظة في الدخل السنوي العالمي .3

 للفرد.
العائد من تلك  وتنظیم ،مباشرةالغیر العالمیة المباشرة و الاستثمارات رفع أو زیادة  .4

 .وذلك من أجل رفع مستوى التنمیة الاقتصادیة لجمیع دول الأعضاء ،الاستثمارات
  

  :) مبادئ الجات3- 2-3(
ضرورة الالتزام بها على وتحث  ،المبادئتقوم اتفاقیة الجات على مجموعة من 

  -:كالتاليیمكن توضیحها  والتي
 :بالرعایة ىمبدأ الدول الأول -1

تحقیقا لهدفها  ،تحكم نشاط الجات التيوالقاعدة الأساسیة  وهو المبدأ الرئیس
هذا المبدأ بمعاملة  لتجارة الدولیة، ویقضى الأطرافالمتمثل في إقامة نظام عالمي متعدد 

وبلا  وذلك بمنح كل طرف متعاقد فوراً  ،بالمنظمة نفس المعاملة التنظیمیة جمیع الدول
فیما یخص بتطبیق  ،تمنح لكل متعاقد التيشروط جمیع المزایا والحقوق والإعفاءات 

  الضرائب والرسوم الجمركیة.
  

  المتبادلة:مبدأ التخفیضات الجمركیة  -2
 :وهما التخفیضاتشكلین من  على المبدأهذا  ویقوم

                                                             

 .28-  27، ص صمرجع سبق ذكرهسمیر اللقماني،  1

 . 29- 28، ص صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید،  2
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   .تدور في نطاق الجات التيالتخفیضات الجمركیة المباشرة من خلال المفاوضات   -أ 
مباشرة تتحقق من خلال النص في الاتفاقیات على الغیر التخفیضات الجمركیة   -ب 

 بالرعایة.تطبیق شرط الدولة الأولى 
 :مبدأ الشفافیة -3

إقرار قاعدة تفضیل الرسوم الجمركیة الصریحة دون الحواجز  المبدأ إلىیتجه هذا 
 .استوجب الأمر فرض إجراءات حمائیة إذتوضع بأسلوب غیر مباشر  التيالجمركیة 

  :ستثناءات على مبدأ الشفافیة منهاوهناك ا
  .ه عجزا حاد في مدفوعاتهاتواج التيحالة الدولة   -أ 
 حالات التنمیة الاقتصادیة القطاعیة لتوفیر الحمایة الضروریة للصناعات.  -ب 

  

 التجاریة:مبدأ المفاوضات  -4
، كما وضعت الاتفاقیة هیكل المشورةات بضرورة تبادل الأعضاء قضت اتفاقیة الج

یتم على  التيوهى القاعدة  ،المفاوضات على أساس جماعي ومفاوضات متعددة الأطراف
لقیود ، حیث یتم خلاله تخفیض الرسوم الجمركیة واتوسیع دائرة المفاوضات الثنائیة أساسها

التجاریة كوسیلة ، أي ضرورة الاعتماد على أسلوب المفاوضات التي تعوق التجارة الدولیة
  لدعم النظام التجاري العالمي.

  

  :التطورات من الجات إلى منظمة التجارة العالمیة) 4- 2-3(
منظمة التجارة  إلى) الاتفاقیة العامة لتعریفة (الجاتلقد استغرقت عملیة الانتقال من 

منها بتركیز المفاوضات  الأولىالجولات، والتي  تمیزت الجولات الخمس  )8عدد (العالمیة 
كما احتلت الجولات  ،عیةعلى تحریر التجارة العالمیة من القیود الجمركیة على التدفقات السل

یتم وسوف  ،مهم لتمیزها بطول الفترة الزمنیةمكان  وأورجوايوطوكیو  كیندي خیرةالأالثلاث 
  .1تناول هذه الجولات وباختصار

وهى الجولة التي حققت نجاحاً في  ،دولة )23() شاركت فیها 1947جولة جنیف ( .1
ع لائحة لتنظیم محاولة لوض أولتفاقیة في خفض الرسوم الجمركیة، وكانت التوصل للا

 .التجارة العالمیة

                                                             

المجلة العلمیة للاقتصاد ، ومصررها على الدول النامیة ) وآثاالعامة لتعریفات والتجارة (الجات، الاتفاقیة إیهاب عز الدین ندیم 1
  . 26-22، ص1994 ، مصر،القاهرة لمجلد الأول، ملحق العدد الثاني، الجزء الثاني،، ا، جامعة عین شمسوالتجارة
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) وهى ثاني جولة مفاوضات انعقدت تحت إشراف اتفاقیة الجات 1949جولة أنسي ( .2
 لتنازلات الجمركیة .دولة فقط من دول الأعضاء وتناولت المزید من ا )13( وفیها

 الأعضاء وازداد فیها عدد الدول إنجلتراعقدت هذه الجولة في  )1951جولة توركاي ( .3
 .دولة )38( إلىالمشاركة 

تخفیض التعریفات ) دولة، وتناولت 26)، شاركت فیها (1956جولة جنیف (سویسرا) ( .4

 .الجمركیة
 .دولة وتناولت أیضا تنازلات جمركیة )26() شاركت فیها 1961–1960جولة دیلون ( .5
دولة حیث أسفرت على تخفیض  )62() شاركت فیها 1967-1964جولة كیندي ( .6

بینما فشلت  ،، كما شهدت هذه الجولة التوصل لاتفاق حول مكافحة الإغراقجمركي
  . السیاسات الزراعیة في هذه الجولة

فاتسع نطاق ، من أضخم الجولات السابقة وأهمها ) تعد1979–1973جولة طوكیو ( .7
وكذلك تم من خلالها القیام بصیاغة أول  ،دولة )102(المشاركة فیها لیصل إلى 

 ،والمستویات الحكومیة ،والرسوم التعویضیة ،مجموعة مبادئ غیر جمركیة لتقدیم الدعم
وكان من أهم نتائج الاتفاقیة  ،ورسوم مكافحة الإغراق ،والجمارك وتراخیص الاستیراد

بیق مبدأ الدولة التوصل إلى اتفاق یسمح بتصنیف نظام الأفضلیات التجاریة دون تط
  .الأولى بالرعایة

حیث تعتبر هذه الجولة مختلفة تماماً عن الجولات  ،)1994 –1986جولة أورجواي ( .8
ة التي كانت ت ضعف المدوذلك من خلال المدة التي استغرقت فكان ،السابقة وأهمها

 ،هذه الجولة تهدف إلى تحقیق المزید من تحریر وتوسیع التجارة الدولیةن أ، و *مقررة لها
 ،وتقویة العلاقة بین السیاسات التجاریة والسیاسات الاقتصادیة ،وإزالة القیود الكمیة

 ،وشرعت لأول مرة بالتفاوض حول السلع الزراعیة ،وتخفیض التعریفات الجمركیة
وبانتهاء مفاوضات جولة أورجواي تم ، یة الملكیة الفكریةع الخدمات وحماوأدخلت قطا

وكذلك اتفاقات ، في إنشاء منظمة التجارة العالمیةالتوصل إلى عدد من النتائج المتمثلة 

                                                             

استغرقت مفاوضات جولة أورجواي التي كان مقرر لها أربعة سنوات قرابة ضعف المدة، حیث استمرت لسبع سنوات متواصلة، تباینت  *
  :یرجع في ذلك إلىخلالها المواقف، وتصادمت مصالح مجموعات من الدول، وكان هدفها تحقیق المزید من الحریة في التجارة العالمیة. 

رسالة ماجستیر غیر ("، تحریر التجارة العالمیة للمنتجات الزراعیة على القطاع الزراعي في الدول العربیةآثار بن عمر الأخضر، "
 .23، ص2007-2006 الجزائر،، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر،)منشورة
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والجوانب التجاریة في مجال  ،متعددة الأطراف في مجال التجارة في السلع والخدمات
 .1حقوق الملكیة الفكریة

  

كان الهدف الأساسي من إنشاء الجات هو تحریر التجارة العالمیة، لذلك لقد          
أجریت عدة جولات المفاوضات بین الأطراف المتعاقدة في إطار الجات علي ثماني جولات 

والجدول لتخفیض الحواجز الجمركیة،  أورجوايت خاتمتها هي جولة ــللمفاوضات، وكان
 الجولات والمفاوضات.هذه ل عطي ملخصاً ) ی1- 2(

  )1- 2جدول (
  جولات التجارة في ظل الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة والتجارة

  

  الدولعدد   الأساسیة للجولةالموضوعات   الجولة  السنة
  المشاركة

تجارة القیمة 
  (ملیار دولار)حرة ال

  10  23  تخفیض التعریفات الجمركیة  جنیف (سویسرا)  1947

  غیر متاح  13  تخفیض التعریفات الجمركیة  (فرنسا)أنسي   1949

  غیر متاح  38  تخفیض التعریفات الجمركیة  )إنجلتراتوركاي (  1951

  2.5  26  تخفیض التعریفات الجمركیة  جنیف(سویسرا)  1956
تخفیض التعریفات الجمركیة وتنسیق   دیلون جنیف (سویسرا)  1960-1961

  مع اتجاه الأوروبيالتعریفة اتفاق 
26  4.9  

تخفیض التعریفة الجمركیة، مكافحة   جنیف (كیندي)  1964-1967
  الإغراق.

62  10.5  

تعریفات وإجراءات غیر جمركیة في   جنیف (الیابان)/ طوكیو  1973-1974
  إطار علاقات تجاریة

102  155  

، تعریفات وإجراءات غیر جمركیة  أورجواي  1986-1993
، خدمات زراعة، منسوجات، ملابس،

  ملكیة.حقوق 

125  755  

"، آثار تحریر التجارة العالمیة للمنتجات الزراعیة على القطاع الزراعي في الدول العربیةبن عمر الأخضر، ": المصدر
  .21، ص2007-2006رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

  

بحضور  1947عام  تجولة عقدأول أن یلاحظ ) 1-2الجدول ( من خلال بیانات      
 التيجولة أنسي بینما  ملیار دولار. )10(تحریر حوالي ل الاً كانت مجو  ،دولة عضو )23(

واصلت فیها حیث  ،دولة فقط )13( انخفض عدد الدول المشاركة إلى 1947عام  تعقد
 بإنجلترا يتوركاجولة أما  .لخاصة بتخفیض التعریفات الجمركیةالدول الأعضاء العملیات ا

جولة جنیف  أما .لةدو  38لمشاركین إلي ارتفع فیها عدد افقد  ،1951عقدت عام التي 
 نحو وكانت قیمة التجارة التي شملها التحریر ،دولة )26(فیها  شاركتفقد  ،)1956(
عن سابقتها في عدد الدول  )1961- 1960( جولة دیلونولا تختلف  ملیار دولار. )2.5(

                                                             

  .33- 31، ص ص مرجع سبق ذكرهسمیر اللقمانى،  1
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أما  ملیار دولار. )4.9(حوالي  ارتفعت لتبلغقیمة التجارة العالمیة المحررة  إلا أن ،المشاركة
 فسجلت أعلى مشاركة عن سابقاتها من خلال مشاركة )1967-1964(جولة كنیدي 

  ملیار دولار. )10.5(حواليوبلغت قیمة التجارة الحرة  ،دولة )62(

وانعقدت هذه  ،جدیدةموضوعات  تطرقت إلىیلاحظ أنها طوكیو  جولةبالنسبة لأما       
قیمة التجارة  أما دولة. )102( الأعضاءدول الفیها عدد  وبلغ ،1973 عام الجولة في
ـــــــأخر الجولات وأطولها فت بینما ملیار دولار. )155( نحو بلغتالمحررة  جولة رة فهي ـ
 ،)عضو(دولة  )125(مشاركة إلي ال زاد فیها عدد الدول والتي ،)1993- 1986(أورجواي 

حیث استمرت لسبع  ،من حیث القضایا التي تناولتهاواختلفت عن ما سبقها من مفاوضات 
 مقررة لها.المدة القرابة ضعف  وهيسنوات 

  منظمة التجارة العالمیة:) 4- 2( 
إلى عام  الدولیة من قبل الولایات المتحدة الأمیركیةفكرة إنشاء منظمة التجارة  خطرت      

، حیث أعدت الحكومة الأمریكیة مشروعاً لإنشاء المنظمة على غرار إنشاء صندوق 1945
في بدایة الخمسینیات تم  بریتون وودز، ولكن اتفاقیةالنقد الدولي والبنك الدولي في إطار 

رفضها من قبل الكونجرس الأمریكي، وبذلك ظهرت فكرة المفاوضات التجاریة متعددة 
، واستمرت هذه الجولات حتى 1948قد أول جولات الجات في جنیف عام الأطراف في ع
التي تم فیها إنشاء منظمة التجارة العالمیة في مراكش عام بالأوروجواي  الجولة الثامنة

والمبادئ التي قامت علیها منظمة التجارة العالمیة، والتي یمكن تعددت الأهداف و .1993
  توضیحها في الجزء التالي:

  

   المنظمة:) أهداف 1- 2-4(
وزیادة حجم  ،تحریر التجارة الدولیة إلىتهدف منظمة التجارة العالمیة بصفة عامة   

والثروة وزیادة وتوزیع الدخل  ،وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للموارد ،التبادل الدولي فیها
 أجهزتها القائمةمن خلال  أخرىكذلك تقوم منظمة التجارة العالمیة بمهام النمو الاقتصادي، 

  1 بینها:بها ومن 
  الأعضاء.الاتفاقات متعددة الأطراف بین دول  تنفیذ شراف علىلإا  .1
 .دول الأعضاء حول تنفیذ الاتفاقاتتسویة المنازعات التي قد تنشأ لدى   .2

                                                             

 . 43-42، ص صمرجع سبق ذكرهسمیر اللقمانى،  1
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بحیث  ،للآلیة المتفق علیها الأعضاء طبقاً استعراض السیاسات التجاریة لدول   .3
  المعاهدة.سیاسات مع القواعد والأسس الواردة في وافق هذه التت

بهدف تنسیق عملیة صنع السیاسات الاقتصادیة  ،التعاون مع أركان النظام العالمي .4
 العالمیة.

 .في السلع والخدمات والإتجارتحقیق التوظف الكامل وزیادة الإنتاج المتواصل   .5
 العالم.زیادة التبادل الدولي وتنشیط التجارة الدولیة بین دول   .6
 وزیادة نطاق التجارة الدولیة. ،توسیع وخلق أنماط جدیدة لتقسیم العمل الدولي .7
 الكفاءة.خلق وضع تنافسي یعتمد على  .8
بالإشراف والتنفیذ على  ،حیث كلفت منظمة التجارة العالمیة أورجوايتنفیذ اتفاقیات  .9

 المنظمة.كافة اتفاقیات 
على  بالاطلاعإیجاد آلیة للتواصل بین دول الأعضاء من خلال إتاحة الفرصة لها  .10

  .1النظام التجاري
  

  المنظمة:) مبادئ 2- 2-4(
من المبادئ التي یمكن تلخیصها منظمة التجارة العالمیة على مجموعة  تقوم       
  :كالتالي

  :مبدأ الدولة الأولى بالرعایة -1
، بحیث یتم بلدان الأعضاء في المنظمةال عدم التمییز بینینص هذا المبدأ على 

تنازلات جمركیة تمنح أو تعطي للبلد  ،معاملة جمیع البلدان بنفس الدرجة من التساوي
ویؤدي هذا المبدأ بانسیاب  ،عضو یجب أن تعمم لجمیع دول الأعضاء في المنظمة كلها

  التجارة بشكل أسهل.
  

  :2ولقد أعطیت بعض الاستثناءات على هذا المبدأ للدول النامیة في الحالات التالیة
 الترتیبات الحمائیة للصناعات الناشئة حتى تقوم وتقوى على المنافسة. -
 بین البلدان النامیة والبلدان التي كانت مستعمرات لها.الارتباطات  -

                                                             

  . 183-182، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید،  1
طرابلس، ، ورقة غیر منشورة، مقدمة إلى اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط (سابقاً)،لیبیا ومنظمة التجارة العالمیةعطیة المهدي الفیتوري،  2

 .3، ص2006 لیبیا،
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كانت  شرط الدولة الأولى بالرعایة في حالة ماأعضاء التكتلات الاقتصادیة من  -
علیها نوع من الوحدة الاقتصادیة داخل إقلیم عملیة تحریر التجارة یترتب 

  جغرافي معین.
 الوطنیة:مبدأ عدم التمییز بین المنتجات  -2

یقضي هذا المبدأ بأن تستمتع السلع المستوردة بنفس المیزات التي تمنح للصناعات      
  .بیة وإعفاءات من الرسوم المختلفةشكل إعفاءات ضری الوطنیة في

 :عتماد على القیود لأغراض الحمایةمبدأ الا -3
والابتعاد عن  ،"ة الأسعار مثل "الرسوم الجمركیةیؤكد هذا المبدأ لاستخدام سیاس
وأن الرسوم  ومعالجة العجز في میزان مدفوعاتها ،القیود الكمیة لحمایة صناعاتها الوطنیة

التي تحد من التجارة مثل  ،الجمركیة یمكن قیاسها ومتابعتها بطریقة أفضل من القیود الكمیة
ستثناءات منحت اولقد  .1إخضاع التجارة الخارجیة لنظام التراخیص أو حصص استیراد

  :2تتلخص في الآتيعلى هذا المبدأ 
 زمن في میزان مدفوعاته.محالة البلد الذي یعاني من عجز  -
 حالات اللجوء إلى حصص الاستیراد من السلع الزراعیة.السماح في  -
تقیید المنافسة الأجنبیة إذا زادت زیادة كبیرة ومفاجئة تنذر بضرر جسیم  -

  للصناعة الوطنیة.
 العادلة:مبدأ المنافسة  -4

یقصد بسیاسة الإغراق تصدیر الدولة لمنتجاتها بأسعار أقل من السعر الحقیقي لهذه 
واستخدام عوائق فنیة أمام حریة  ،ممارسة سیاسات الدعم والإغراقعدم  المنتجات بمعنى

   التجارة.
  :ءات الوقائیةمبدأ السماح باللجوء بالإجرا -5

یعني هذا المبدأ أنه یجوز للدولة المنظمة إلى الاتفاقیة إذا واجهت أي أضرار من 
أن تفرض قیود تجاریة على السلع المستوردة مثل القیود  ،وارداتها من سلعة معینة

  .3بشرط أن یطبق هذا الإجراء دون تمییز من الدول المصدرة ،الجمركیة
                                                             

، منشورات مركز مجلة البحوث الاقتصادیة، لمنظمة التجارة العالمیة التخطیط الاقتصادي في ظل فهم أفضل ،عطیة المهدي الفیتوري 1
  . 3-2، ص ص 2004، لیبیا، خامس عشر، عدد أول، بنغازيالمجلد ال، حوث والعلوم الاقتصادیةالب

 .4صالمرجع السابق،  2

ز البحوث، جامعة ، منشورات مركوالتجارة مجلة دراسات في الاقتصاد، "الاقتصاد اللیبي ومنظمة التجارة العالمیة" ،عیسى حمد الفارسي 3
 .71ص ،2008 ، لیبیا،بنغازي د السابع والعشرون، العدد الأول،المجل ،بنغازي، كلیة اقتصاد
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  :للمنظمة) الهیكل التنظیمي 3- 2-4(
 العام،المجلس الوزاري، المؤتمر  الهیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة من: یتكون 

ویمكن توضیح كل مكون من هذه المكونات  المنازعات.جهاز تسویة العامة، و الأمانة 
 كالاتي:

   الوزاري: مجلسال -1
ویضم جمیع  ،فیذیة في منظمة التجارة العالمیةیعتبر المجلس الوزاري أعلى سلطة تن

والتي وله صلاحیة اتخاذ القرار  ،ویقوم بجمیع مهام المنظمة ،البلدان الأعضاء بالمنظمة
وله  ،فهو الذي یتخذ قرار انضمام الدول لمنظمة التجارة العالمیة ،منح العضویة من أهمها

فوعات وغیرها من ومیزان المد ،الحق في إنشاء لجان محددة مثل لجان التجارة والتنمیة
  . اللجان الإضافیة

 

 العام:المجلس  -2
 ،لذلككلما دعت الحاجة یتكون المجلس العام من ممثلي جمیع الأعضاء، ویجتمع 

كما یقوم المجلس العام بالوظائف المسندة إلیه، ویضع  .الوزاريجلس فهو یضطلع بمهام الم
كذلك القواعد الضروریة لعمل اللجان المنبثقة عن هذه الاتفاقیة منها مراجعة السیاسیات 

مجلس حقوق  -مجلس التجارة في السلع وتجارة الخدمات -جهاز فض المنازعات - التجاریة
 -لجنة قیود میزان المدفوعات -لجنة التجارة والتنمیة - لفكریة ذات الصلة بالمنظمةالملكیة ا

  .1یوضح الهیكل التنظیمي للمنظمة )1-2الشكل (و   والتمویل والإداریة،لجنة المیزانیة 

  
  )1- 2الشكل (

  )WTOالھیكل التنظیمي لمنظمة التجارة العالمیة (

                                                             
 .16عماد محمد اللیثي، مرجع سبق ذكره، ص 1
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یتكون  ،ظیمي) تبین أنه للمنظمة التجارة العالمیة هیكل تن1- 2( الشكلمن خلال 
ام ویقوم بمهام والمجلس الع ،المنظمة فيیعتبر أعلى سلطة تنفیذیة و  ،من المؤتمر الوزاري

راف على تشمل مجلس السلع للأش والتيجهزة المتخصصة كذلك الأ، المؤتمر الوزاري
، اف على الاتفاقیة العامة للخدماتلأشر ، ومجلس الخدمات لالاتفاقیة الخاصة بالسلع

، ملكیة الفكریةالاقیة الخاصة بحقوق شراف على سیر الاتفلإحقوق الملكیة الفكریة لومجلس 
 . العام جهاز فض المنازعات والذى یمارس مهامه عن طریق المجلسهناك وأخیراً 

  

  : المنظمة سكرتاریة -3
تتحدد مسئولیاتها وواجباتها وشروط خدمتها من  ،انة المنظمة یرأسها المدیر العامأم       
السكرتاریة، الوزاري بتعیین موظفي  جلسویقوم الم ،الوزاري الذي قام بتعیینه مجلسلقبل ا

  .1ویحدد لهم اختصاصاتهم
  

  المتخصصة:الأجهزة  -4
تشمل المجالس المختلفة في مجال السلع والخدمات وحقوق الملكیة الفكریة واللجان و      

  ویمكن عرض وتوضیح اختصاصات هذه الأجهزة كالآتي: المختلفة.
في المستویات الأقل من المجلس العام، هناك ما یسمى بثلاث  المتخصصة:المجالس  -أ

ومجلس وهي مجلس التجارة في السلع، ومجلس التجارة في الخدمات،  ،متخصصة مجالس
أعضاء منظمة التجارة العالمیة ممثلون الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكیة، وكافة 

الذین یجدون في بعض  في هذه المجالس المتخصصة، وخاصة أعضاء البلدان النامیة
صعوبة في حضور بعض الاجتماعات، هذه المجالس المتخصصة تراقب تفعیل  الأحیان

  امهم.الوزاري في تأدیة مه جلساتفاقیات متعددة الأطراف، فهم یساعدون المجلس العام والم
 جلسهناك عدد من اللجان التي تساعد الم ،إلى جانب المجالس المتخصصة اللجان: -ب

الوزاري في تنفیذ مهامهم، واتفاقیة منظمة التجارة العالمیة نفسها تنهض بالاعتماد على 
بالمراجعة المستمرة لمشاركة  ثلاثة من هذه اللجان، وهي لجنة التجارة والتنمیة، وتعمل

أعضاء البلدان النامیة في نظام تجارة متعددة الأطراف، وتوسیع فرص التجارة والتنمیة 
الوزاري بما یخص  مجلسللبلدان النامیة، وأیضا لجنة موازین المدفوعات وتقوم بمساعدة ال

  .2عملها
                                                             

 . 118 -116، ص ص مرجع سبق ذكره ،عماد محمد اللیثي 1
 . 2003، نیویورك وجنیف، المتحدة حول التجارة والتنمیة، تسویة النزاعاتمؤتمر الأمم منظمة التجارة العالمیة،  2

WWW.UNCTAD.ORG 
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 المنازعات:جهاز فض  -5
  في:یقوم بمباشرة أعماله واختصاصاته عن طریق المجلس العام ویكون له رئیساً وینظر 

حیث یستند في عمله على دخل في النزاعات إلا بالارتضاء "التصدي للمنازعات ولا یت �
 ".الارتضائيالطابع 

 المنازعات.یقوم بدور مركزي في فض  �
 الإیجابیة.یستند على الحلول  �
 زاعات.النحل  بالتدرج فيیعمل  �

  

   التجاریة:جهاز مراجعة السیاسات  -6
حیث یعتمد هذا الجهاز على  ،ولیة هذا الجهاز المجلس العام في المنظمةؤ یقوم بمس

التعرف على الآثار الإیجابیة والسلبیة لسریان قواعد النظام التجاري بویختص  ،مبدأ الشفافیة
كانت آلیة  أنبعد  ،التجاریةلمراجعة السیاسة  جهاز دائمقد أنشأت للمنظمة ، ف1الدولي

وتتضمن هذه التقاریر  ،حیث یقدم كل عضو تقاریره المنتظمة، 1949في عام مؤقتة، 
ویراعي في هذا الخصوص  ،ومعلومات إحصائیة ،وصف السیاسات والممارسات التجاریة
  .بهاتوفر لها المساعدات التي تطل ظروف الدولة النامیة والأقل نمواً بحیث

 

  إلیها:) العضویة في منظمة التجارة العالمیة وشروط الانضمام 4- 2-4(
 یتم استعراضهاإن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة یستلزم جملة من الشروط       

  فیما یلي:
 : المنظمة فيالعضویة  -أولاً 

هي  ،الاتفاقیةمنظمة التجارة العالمیة هي امتداد لاتفاقیة الجات والتعاقد في هذه 
بمثابة الانضمام إلیها بعد ظهورها إلى حیز الوجود، وأن الأعضاء الأصلیین في المنظمة 

ظمة التجارة العالمیة لیس الانضمام إلى منو  ،اتفاقیة الجات هم الأطراف المتعاقدة في
  .2بل هو خیار تختاره الدولة وذلك حسب وضعها الاقتصادي إجباري

  

فإنها تسعى جاهدة كغیرها من باقي الدول  ،هذا الانضمامأما عن موقف لیبیا من 
طلب الانضمام لعضویة  فيوقد تأخرت ، منظمة التجارة العالمیة إلىالنامیة للانضمام 

تقدمت لیبیا بطلب  م2001، ففي عام بسبب ما مرت به من حصار اقتصادي المنظمة
                                                             

  . 191، صمرجع سبق ذكره عبد المطلب عبدالحمید، 1
 . 120 -119ص ص  ،مرجع سبق ذكره ،عماد محمد اللیثي 2
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وزاري الرابع للمنظمة بالدوحة عند عقد المؤتمر ال ،منظمة التجارة العالمیة إلىالانضمام 
بتاریخ  )(سابقاً  ومن خلال كتاب الكاتب العام للجنة الشعبیة العامة م،2001نهایة عام 

ة موضوع بمتابع (سابقا) شرعت اللجنة الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارةو  ،11/05/2004
یتعلق  ر على دول الأعضاءقامت المنظمة بتوزیع إشعا 14/06/2004الانضمام، وفي 

، وفي ذلك التاریخ اتخذت المنظمة قرارها منظمة التجارة العالمیة إلىنضمام لیبیا بطلب ا
  .1المنظمة فيعضو مراقب كبشأن قبول طلب لیبیا للانضمام وقبولها 

للحصول على تأشیرة  ،بلدان الأعضاءالمجموعة  موافقة ویستلزم هذا الانضمام
یطلب  ،الانضمام طلبات من البلدان الصناعیة فيوذلك بتلقي الدولة الراغبة  ،العضویة

وتقدم أیضاً  ،منها وثیقة شاملة عن سیاستها التجاریة والاستثماریة وحقوق الملكیة الفكریة
بمثل هذه الطلبات من قبل الأمم  ة، وغیر إن الدول النامیة غیر مجبر جدول التزاماتها

، وتحتوي هذه الطلبات على اناتها الإداریةتها المالیة وإمكإلا بما یتفق مع احتیاجا ،المتحدة
قائمة من السلع والخدمات المطروحة للتخفیض الجمركي وبعد انتهاء مرحلة العروض 

 فيالأصوات تصبح عضواً (ثلثي)  3/2مجلس المنظمة وبحصولها على  إلىتتوجه الدولة 
  .2المنظمة

  

  منظمة التجارة العالمیة :  إلىإجراءات الانضمام  - ثانیاً 
موافقة ال بعدمنظمة التجارة العالمیة  إلىدولة أو أي منظمة یمكنها الانضمام  أيإن 

، وتقوم عملیة الانضمام إلى هذه المنظمة على مجموعة المنظمةبین شروط بینها و العلى 
   من المفاوضات تجرى كالاتي:

مذكرة تتضمن ن تقوم الدولة المرشحة بإبلاغ المدیر العام للمنظمة أ الأولي:المرحلة  -1
 ،عمم تلك المذكرة على كل دول الأعضاءوتُ  ،كل جوانب سیاساتها الاقتصادیة والتجاریة

وبعد المباحثات  ،ویقوم فریق عمل بقرار من مجلس العام بدراسة طلب الترشیح للانضمام
  .مع أعضاء المنظمة متعددة الأطرافمفاوضات  فيتدخل الدولة المرشحة 

مشروع  فيوتسجل  ،یحدد فریق العمل الشروط القانونیة للانضمام الثانیة:المرحلة  -2
  بروتوكول الانضمام.

                                                             

ریر تجارة ، مؤتمر تحاقتصادیات الدولة النامیة الاتفاقیة العامة لتحریر تجارة الخدمات المالیة وأثارها علىعیسي حمد الفارسي،  1
  . 23-22، ص ص 2008 لیبیا،طرابلس،  –الخدمات، معهد التخطیط

  مصر، "، منشورات مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاهرة،الآثار المحتملة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة" ،فضل على مثنى 2
 . 88-86، ص ص 2000
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لحصول على التصویت یعرض ذلك المشروع للمؤتمر الوزاري وبا الثالثة:المرحلة  -3
طبقاً  وبعد المصادقة علیه ،طالبة الانضمام توقیع بروتوكول الانضمامیمكن للدولة 
  .  1منظمة التجارة العالمیة فيعلیه تنظم رسمیاً بصفة عضو  تنص التيللاشتراطات 

  

  :منظمة التجارة العالمیة إلى شروط الانضمام  -ثالثاً 
وتنشأ نتیجة  ،ة لإرادتهامنفذّ  إنهابل  ،الدول رادةإن المنظمة الدولیة لیست سلطة فوق إ

معینة ، وتضع كل منظمة دولیة شروط موضوعات مشتركة فيلتوافق إرادة الدول 
  2:ما یليومن هذه الشروط  ،للعضویة

 ،الانضمام أن تكون مستقلة قانونیاً  في، حیث تشترط على الدولة الراغبة استقلال الدولة .1
 .شعب) –قلیمإ –الثلاثة من (حكومةوتتوفر فیها العناصر 

لانضمام لالدولة  إرغامالمنظمة الدولیة ولا یجوز  إلى، بالانضمام حریة الدولة .2
   .3لمنظمةل

أن تكون الدولة الراغبة في الانضمام عضواً في منظمة التجارة العالمیة والالتزام  .3
بالتوقیع على  ،بأن تتعهد في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة ،باتفاقیاتها

  والذي یشمل الموافقة على تطبیق كافة الاتفاقیات في المنظمة. ،بروتوكول الانضمام
همیة منظمة التجارة العالمیة من قبل الدولة الراغبة في یجب أن یكون هناك إدراك لأ .4

  .الانضمام
تشترط منظمة التجارة العالمیة على الدولة  الجمركیة، حیثتقدیم تنازلات للتعریفة  .5

 .نازلات یحتوي على تعریفات جمركیةالراغبة في الانضمام بتقدیم جدولاً لت
 ،الذي ستتبعه في قطاع الخدمات جدولالفي الخدمات بتقدیم الدولة  تقدیم التزامات .6

ووضع جدول زمني  ،ویشتمل على الشروط التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنیة
 لإزالتها.

  

  :رجوايو ) اتفاقیات جولة أ5- 2(
التي  تنفیذ الاتفاقیاتعملت على  ،1995عند قیام منظمة التجارة العالمیة في عام 

  :ما یلىتم التوصل إلیها في جولة الأرجواي ومن بین هذه الاتفاقیات 

                                                             

 . 37-36، ص صقا)، منشورات المركز العالي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر (سابمنظمة التجارة العالمیة، یوسف الصوانى 1
 . 56-55، ص صمرجع سبق ذكره، سمیر اللقماني 2
 . 86-85، ص ص 2006 مصر، ، منشورات دار الثقافة، القاهرة،منظمة التجارة العالمیة، سهیل حسین الفتلاوي 3
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  السلع:الاتفاقات متعددة الأطراف بشأن التجارة في  )1- 2-5(
 الاتفاق بشأن الزراعة: -1

التي عقدت  ،قطاع الزراعة غائباً عن نطاق الجولات المتتالیة من مفاوضات الجاتظل 
وبالرغم من   ،حمایة والدعم على القطاع الزراعيقبل جولة أرجواي من التصدي لمشكلة ال

 ،تتمكن المفاوضات التجاریة قبل أرجواي بحمایة ودعم هذا القطاعم فل ،أهمیة هذا القطاع
ءات والمتمثلة في النقاط وتم اخذ بعض الإجرا ،لتحریر هذا القطاع حیث ازداد الاتجاه

  1: لیةالتا

تحریر التجارة الدولیة، وتحویل كافة القیود غیر الجمركیة وتخفیضها، وتخفیض السلع  �
وكذلك الدول النامیة لكن الدول الأقل نمواً غیر مطالبة  ،الزراعیة بالنسبة للدول المتقدمة

ربما لاعتماد اقتصاد هذه الدول بشكل أساسي على السلع  بتخفیض رسومها الجمركیة.
 .الزراعیة

  جمركیة.فتح الأسواق أمام الواردات من السلع الخاضعة لقیود غیر  �
  .إلزام الدول الأعضاء بتخفیض الدعم الذي تمنحه الحكومات للإنتاج الزراعي �
 تخفیض الدعم للصادرات من السلع الزراعیة. �
  

 والملابس:بشأن المنسوجات  الاتفاق -2
حیث كانت تخضع  ،اهتمام كبیرعلى منسوجات والملابس لل الدولیة تجارةال تحصلت

لنظام الحصص الثنائیة التي یتم الاتفاق علیها بین اطراف معینة على أساس اتفاقیة 
كانت تعطي  والتين الدول المتقدمة والدول النامیة، وهذا كان الخلاف بی ،الخیوط المتعددة

حصة بمقارنة  ،"الجات" للدول النامیة رة من صادرات المنسوجات والملابسحصة صغی
كبیرة من صادرات المنسوجات والملابس، ولقد كان هذا محط خلاف بین الدول المتقدمة 

 أورجواياتفاقیة جولة حیث والدول النامیة، بالإضافة إلى تعارضها مع اتفاقیة الجات، 
 ،وطالبت بإلغاء اتفاقیة الخیوط المتعددة ،ناقشت الدول النامیة تجارة المنسوجات والملابس

أثرها السلبي على الدول النامیة  مما أدى إلى بروز اتفاقیة المنسوجات والملابس إلى حیز و 
  الوجود حیث تم الاتفاق على: 

  

                                                             

"، رسالة ماجستیر اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة وتأثیرها على قطاع الخدمات مع التطبیق على مصر“ حلبي،حنان محمد علي  1
 . 24- 23، ص ص 1998غیر منشورة، منشورات كلیة التجارة، جامعة عین شمس، القاهرة، 
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 ،التخلص مرحلیاً من الاتفاقات متعددة الأطراف على فترة انتقالیة مدتها عشرة سنوات �
  .1ةبه الدول المتقدمة للدول النامیلزیادة معدلات نمو الحصص الذي تقوم 

بإزالة الحصص المفروضة على  ،قیام الدول الأعضاء في اتفاقیة الخیوط المتعددة �
مستورداتها من المنسوجات والملابس خلال عشر سنوات من بدایة عمل المنظمة 

)WTO(، بس تخضع لاتفاقیة الجات وذلك على اعتبار أن تجارة المنسوجات والملا
 .ومبادئها

  

 :لإجراءات الاستثماراتفاق جوانب تجاریة ) 2- 2-5(
اقتصادیات اقتصادیات دول العالم بوجه عام و للاستثمار الأجنبي دور مهم في 

فقد یكون الاستثمار الأجنبي یلحق الضرر باقتصادیات الدول  ،الدول النامیة بوجه خاص
أو یعتبر عامل مشجع للتنمیة التي تؤدي إلى زیادة الإنتاج والنمو الاقتصادي  ،النامیة

، فقد تقدمت الأجانب على أراضي الدول النامیةلتسهیل عملیة زیادة استثمار المستثمرین 
الدول الصناعیة في جولة أورجواي إلى اتفاق بشأن إجراءات الاستثمار الأجنبي المتعلقة 

 ،یاسیة المتعلقة بالاقتصاد الوطنيي إزالة كافة الضوابط والإجراءات السوالمتمثلة ف ،بالتجارة
وذلك لما یعود على الدول  ،ودورها لصالح المستثمر الأجنبي ،وتقلیص سلطة الدولة

قد نص هذا الاتفاق على تطبیق مبدأ و  ،2الدول النامیة ابالمتقدمة من فائدة لها على حس
والذي یلزم جمیع الدول  ،لة تطبیق مبدأ الشفافیةالمعاملة الوطنیة على أن یتم معام

  الأعضاء بالإعلان عن كافة التدابیر والاستثمارات ذات الصلة بالتجارة.
 

   :اتفاقیة الجوانب المتصلة بالحقوق الملكیة الفكریة )3- 2-5(
  :ما یلىتشمل حقوق الملكیة الفكریة وفقاً لهذا الاتفاق "و     

  حكمها.حقوق الطیع وما في  �
  الاختراع.براءات  �
  الجغرافیة.المؤشرات  �
  التجاریة.العلامات  �
  المتكاملة.التصمیمات الصناعیة وتصمیمات الدوائر  �

                                                             

، ص 2007 الأردن،ة ،الطبعة الأولى، عمان،ار المسیر ، منشورات د" تالاقتصاد الدولي نظریات وسیاسا "،علي عبد الفتاح أبو شرار 1
 .456 - 455ص 

   .458، صالمرجع السابق 2
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أصبحت الولایات المتحدة الأمیركیة اكبر الدول الغربیة إنتاجاً لحقوق الملكیة  لقد
الفكریة،  دول الأعضاء بموجب هذا الاتفاق بتنفیذ إجراءات حمایة الملكیةالتقوم و  ،الفكریة

في  اً عام 50وقد نص هذا الاتفاق على حد ادنى لمدة حمایة حقوق الملكیة الفكریة هو 
سنوات في حالة العلامات  )7(في حالة براءات الاختراع و عام )20(حالة الطبع و

وهذا  ،ومنظمة التجارة العالمیة ،تم فرض موضوع الملكیة الفكریة على الجات ولقد ،التجاریة
راءات الاختراع لما تملكه من ب ،كان لصالح الدول المتقدمة لتأمین مستوى أعلى من الحمایة

هذه الاتفاقیات لیست إلا وسیلة لتحویل المزید من  فيالدول النامیة  أما ،والعلامات تجاریة
عوامل سلبیة على الدول  احمایة الملكیة الفكریة له حیث أن، المتقدمة دخلها إلى الدول

خاصة في مجال الأدویة من جراء فرض رسوم  ،والتي ینجم عنها ارتفاع الأسعار ،النامیة
تعتبر هي المتضررة في  ن الدول النامیةإلذا ف ،بل حقوق البراءات في هذا المجالعالیة مقا

رار اتفاق قإأن جمیع الدول تخضع للضغوطات الأمریكیة بشأن  من رغموعلى ال هذا المجال
 فرنسا تشددت في دعم الموافقة على بعض جوانب الملكیة الفكریة إلا أن ،الملكیة الفكریة

  . 1عرف باسم استثناء فرنسا فوضعت بعض الاستثناءات
  :)GATSالاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات ( )2-5-4( 

المهمة لجولة حدى النتائج إ) GATSالاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات ( تعتبر
استمرت حوالي ثمانیة سنوات على عدة نتائج هامة  والتي كشفت بعد مفاوضات ،أورجواي

  -:ما یلى من أهمها
  .1995نشاء منظمة التجارة العالمیة في عام إ �
من توقیع الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات والتي شملت عدة أنواع من الخدمات  �

النقل، خدمات الاتصالات، الخدمات الاستثماریة،  أهمها: الخدمات المالیة، خدمات
 .2، السیاحة، الخدمات المهنیةالمقاولات

  

وتعتبر اتفاقیة الخدمات المالیة هي مجال اهتمام وبحث في هذه الدراسة، لذا سیتم        
في الفصل اللاحق تسلیط الضوء على هذه الاتفاقیة بشكل أكثر تفصیلاً، لما لها من أهمیة 

  في هذه الدراسة.

                                                             

 .458، صسابقالالمرجع  1
  .124-123، ص صمرجع سبق ذكرهعبد المطلب عبد الحمید،  2
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  الثالثالفصل 

  الخدمات فيالتجارة الدولیة 
  

  : ) تمهید1- 3(
، وذلك من خلال الخدمات فيالحدیث عن التجارة الدولیة یتم في هذا الفصل سوف 

من حیث مفهوم الخدمات وتصنیفها استناداً  ،التعرف على الأساس النظري لتجارة الخدمات
، ومن ثم التعرف على بالخدماتت كمعیار أساسي للتعریف بین السلع والخدما التفرقةعلى 

، دمات وأسبابه وأشكال هذا التحریروتوضیح مفهوم تحریر تجارة الخ ،أهمیة قطاع الخدمات
  .بعادها المختلفةأالخدمات ومعرفة وسیتم دراسة الإطار العام لاتفاقیة العامة لتحریر تجارة 

  

  : ) الأساس النظري لتجارة الخدمات2- 3(
قد تأخذ شكل  والتي ،نمط تأدیة الخدمة إلىالخدمات بالاستناد  فيعرفت التجارة 

خدمات البنوك وشركات  فيكما الدولة المستفید ( إلىانتقال الخدمة ذاتها من دولة المورد 
، )حالة السیاحة فيكما بلد ( إلىانتقال المستهلك من بلد  أو، المكاتب الهندسیة)التأمین و 

نشاء شركات أجنبیة أو حالة إ فيكما بلد المستفید ( إلى أو انتقال مشروع المؤدي للخدمة
حالة  فيكما دولة أخرى ( فيأو انتقال مواطن دولة ما لأداء خدمة  )،الشركاتفروع لهذه 

  .1)والمستشارین الأجانبالخبراء 
  

 فينطاق المفاوضات المتعددة الأطراف نقطة مهمة  فيكما یعتبر قطاع الخدمات 
یة للسلع باستثناء تجارة بعد ما كانت تركز على التجارة الدول ،العلاقات الاقتصادیة

 التيإزالة القیود  إلى، وأن تنوع إنتاج السلع والخدمات بین الدول المختلفة أدى الخدمات
الحصول على خدمات ذات وذلك لإنتاج سلع و  ،تعرقل عملیة تدویل النشاط الاقتصادي

القطاع من أسرع القطاعات الاقتصادیة نمواً ، ومن ناحیة أخرى یعتبر هذا جودة عالیة
، ورغم تلك الأهمیة لقطاع الخدمات فقد أثار موضوع 2وأكثرها استیعاباً للعنصر البشري

  : من أهمها والتيتجارة الخدمات وإدخاله ضمن جوله أورجواي العدید من القضایا 

                                                             

 الأردن، عمان،ر الصفاء، "، منشورات دا) واقتصادیات الدول النامیةWTOمنظمة التجارة العالمیة ("، عبدالناصر نزال العبادي 1
 .74، ص 1999، الطبعة الأولي

 . 21- 20ص  ، صمرجع سبق ذكره"، محمد على محمد عبید 2
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وسوق المال  نمیشمولها للخدمات المصرفیة والتأوالاتفاق على  الخدمات،حول تعریف  .1
الات السلكیة واللاسلكیة والاتص ةلبحري والجوي والمقاولات والسیاحوالنقل البري وا

وذلك لإزالة  ،وأضافت الدول النامیة موضوع انتقال العمال وإدخاله باب الخدمات
  الصناعیة.تصنعها الدول  التيالعوائق 

یس من الصعب معرفة تحریر ، فلالخدمات فيما یتعلق بموضوع تحریر التجارة الدولیة  .2
، واتضح كن أي حد یمكن تطبیق هذا المفهومول ،السلع عبر الحدود فيالتجارة الدولیة 

لخدمة أو تنظم مباشرة ا التيأن معني التحریر ینطوي على التحریر من القیود واللوائح 
 .تقدیمها

تطبیق لمبدأ ، وما تحویه من ن عملیة التحریر بالنسبة للخدماتتتعلق بمضمو  والتي .3
عدم وضع فرض على الدول  إلىحیث اتجهت هذه الاتفاقیة  ،المعاملة الوطنیة

والذي  ،تعامل الخدمات الأجنبیة على قدم المساواة مع الخدمات الوطنیة أنالأعضاء 
 .1إحكامها أن تفعل فيلم تأخذه جوله أورجواي ولم یكن 

  

   الخدمات:) تعریف وتصنیف 1- 3-2(
من  التيمن ضمن المصطلحات والمفاهیم  )Services(یعتبر اصطلاح الخدمات  
وأسهل التعریفات وأكثرها شیوعاً هو التمییز بین السلعة  له،الصعب تحدید مفهوم واضح 

  .2والخدمة باعتبار أن
ملموسة غیر السلع هي أشیاء ملموسة وقابلة للتخزین على عكس الخدمات فهي أشیاء " �

 .3"للتخزین ولیس لها وجودغیر قابلة و 
غیر  شيءكل  فيالتجارة  إلىینصرف نشاط اقتصادي كما عرفت الخدمات على أنها " �

الأشیاء  فيتعتمد على التجارة  والتي ،السلع فيأو غیر ملموس مقارنة بالتجارة  ،منظور
 .4"الملموسة

    استهلاكه.عن  إنتاجهإذاً الخدمة نشاط لا یمكن فصل  �
 

                                                             

  . 128-126ص  ص ،مرجع سبق ذكرهعبدالمطلب عبدالحمید،  1
، 1991الأولي، الطبعة  مصر، منشورات الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ،“رة الدولیة بین التنظیر والتنظیم"التجاسامي عفیفي حاتم،  2

 .295ص 
ضة العربیة، القاهرة، ، منشورات دار النه"مة في الصناعة المالیة والمصرفیة" قطاع المصرفي المصري والتطورات الها، غزال العوسى 3

 .81، ص2009مصر، 
 .127-126، ص ص مرجع سبق ذكرهعبدالمطلب عبدالحمید،  4
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  : لف عن الخدمة من النواحي التالیةهذه التعاریف السابقة فإن السلعة تختوفي ضوء       
   الشكل:من حیث  -1

یر مرئیة والخدمات عبارة عن أشیاء غ ،السلع عبارة عن أشیاء مادیة وملموسة ومرئیة
الخدمات،  فيوتختلف أیضاً على طریقة سیر التجارة الدولیة ، وغیر مادیة وغیر ملموسة

أما الخدمات فالقلیل منها تنتقل عبر الحدود  ،الأخر إلىبر السلع عبر الحدود من بلد فتع
مثل تقاریر المستشارین، والقرب الجغرافي یعتبر أمراً ضروریاً بین خدمات المورد 

مستورد لمدة بلد ال إلىمما یجعل من الضروري لموردي الخدمات الانتقال  ،والمستهلك
  .مؤقتة لأداء الخدمات

  

   :"طریقة الحمایةمن حیث الطریقة " -2
جمركیة  ةبالنسبة للسلع فإن الحكومات توفر الحمایة للصناعات المحلیة بفرض تعریف

ا بالنسبة للخدمات وطابعه أما، حدودیة الأخرى مثل القیود الكمیةالإجراءات ال إلىإضافیة 
تنظم  التيلحمایتها هي الأنظمة الوطنیة  المتبعةفإن الوسائل الرئیسیة  ،ملموسالغیر 

  .تأسیس وتشغیل صناعة الخدمات
  

   للتخزین:من حیث القابلیة  -3
، أما الخدمات تعتبر غیر التالي فهي قابلة للتخزینبالسلع تعتبر ملموسة ومرئیة و       

   .1ملموسة وغیر مرئیة فهي غیر قابلة للتخزین
  

تصنف على أساس اعتبارها تصنیفات أنشطة وفي ضوء مما تقدم فإن الخدمات    
ومن التصنیفات الهامة للخدمات هي تلك  قیاسها،یصعب  التيوهي التصنیفات  ،الخدمات

   التالیة:) على أساس الأنواع OECD(*قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي  التي
  

  :إنتاجیةخدمات  -1
وهي مجموعة  التجارة،ظائف وتصمیم الإنتاج وشروط بو وهي الخدمات مرتبطة        

  عقاریة.ومهنیة وتأمین وتمویل وعملیات  تجاریةخدمات 
  
  
  

                                                             

، 2000-1995المصري في الفترة من  )، وأثرها على میزان الخدماتالخدمات (الجاتسالاتفاقیة العامة لتجارة في ، سید طه بدوي 1
  . 31-30، ص ص 2004 مصر، منشورات دار النهضة العربیة، القاهرة،

Organisation for Economic Co-operation and Development. *  
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  :خدمات توزیعیة -2
(النقل والتأمین قنواته المختلف مثل  خدمات المتعلقة بتوزیع الإنتاج علىوهي تلك ال     

  .وغیرها)
 اجتماعیة.خدمات  �
 والإنشاءات.خدمات البناء  �
 الشخصیة.الخدمات  �
 العامة.الخدمات  �
  

مجموعات للتجارة الدولیة  أربعةبین  Stern& Hoekman "وهوكمان لقد میز "ستیرن     
  : الخدمات طبقاً للآتي في

انتقال  إلىلا تحتاج  التيوهي الأنشطة الخدمیة  ،خدمات منفصلة أو منعزلة  -أ 
 الجوي والبري .البحري و ل العالم مثل خدمات نقل عارض الخدمة وطالبها بین دو 

تتطلب انتقال عارض هذه  التيوهي الخدمات  طالبها،موقع  فيخدمات متمركزة   -ب 
 التأمین.الخدمات فقط مثل خدمات مصرفیة وخدمات 

تتطلب انتقال طالب هذه  التيوهي الخدمات  عارضها،موقع  فيخدمات متمركزة   -ج 
 طبیة.الخدمات ال –سیاحةال –تعلیمالخدمات فقط مثل خدمات ال

       

على أساس نوعین من  H.Grubel "وبلر تصنیف الثاني فهو الذي تقدم به "جأما ال      
 1: ة بتجارة الخدمات وهماالنماذج المتعلق

 الأفراد،یتطلب انتقال  التيوهو النموذج من الخدمات  الحرة،خدمات مستقلة أو   -أ 
أو انتقال السلع عبر الحدود لتبادلها مثل خدمات  الحدود،ورأس المال عبر 

 طبیة.خدمات  التعلیم، السیاحة،
وهو النموذج من الخدمات المنفصل عن إنتاجه الأصلي مثل  منفصلة:خدمات   -ب 

 .برامج الحاسب الآلي الكتب، التصویریة،خدمات كل من الأفلام السینمائیة أو 
 

  : ) أهمیة قطاع الخدمات2- 3-2(
الخدمات ذو أهمیة بالنسبة للدول النامیة، وذلك من خلال البنود التي یعتبر قطاع 

  الآتي: یحتوي علیها هذا القطاع، حیث یتكون هذا القطاع من

                                                             

 . 300-299، ص ص مرجع سبق ذكرهسامى حاتم عفیفي،  1
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  خدمات مالیة ومصرفیة. -
  خدمات سیاحیة. -
  خدمات مهنیة. -
  خدمات النقل. -
  خدمات استشاریة. -
  خدمات العمالة. -
  خدمات الإنشاء والتعمیر. -

  

  : الآتيتوضیح أهمیة هذا القطاع من خلال  ویمكن
  

  :لمحلي الإجماليالناتج ا فيمساهمة قطاع الخدمات  -1
ویشمل تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم  ،قطاع الخدمات قطاع ضخم ومتسع       

وكذلك المشاریع  ،والفنادق والنقل والاتصالات والتخزین والخدمات المالیة والأنشطة العقاریة
خدمات التعلیم وأنشطة الخدمات مان الاجتماعي والخدمات الصحیة و والض یةالتجار 

  .1الأخرى
استیعاب جانب كبیر من العمالة یفوق ما یحصل  في كما أن نمو هذا القطاع سبباً      

وأن غالبیة  ،مشكلة التشغیل وامتصاص البطالة فيومؤثر  ،علیه قطاع إنتاج السلع
أما الدول النامیة  )،أمریكا(دولیة مقدمة من الدول الصناعیة السوق ال فيالخدمات المقدمة 

   .2بعض قطاعات الخدمات فيفالقلیل منها مقدمة 
  : الخدمات فيالتجارة الخارجیة  -2

دول العالم  اقتصادیات فيالخدمات أهمیة متزایدة  فيالخارجیة  احتلت التجارة
جدول أعمال  فيالخدمات  فيدراج التجارة إ، مما ترتب على ذلك وخاصة المتقدمة منها

حیث بلغ حجم تجارة ، 3الخدمات فيومن تم إبرام اتفاق تحریر التجارة   ،أورجوايجوله 
 فيمن إجمالي التجارة الخارجیة  )%20() ما یفوق بنسبة دمات (الصادرات +الوارداتالخ

 .4اقتصادیات الدول النامیة فيالسلع والخدمات 
                                                             

، ص مرجع سبق ذكره"، الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات (الجاتس) وتأثیراتها المحتملة على الاقتصاد اللیبي"، الفارسيعیسي حمد  1
3. 
فاقیات المنظمة للتجارة ، دراسة المعالم و المفاهیم الرئیسیة بالات اتفاقیات التجارة العالمیة في عصر العولمة، مصطفي رشدي شیحه 2

 . 142، ص 1992 ، مصر،ات الدار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةالعالمیة، منشور 
  .20، ص مرجع سبق ذكرهفاطمة بو سالم،  3
 .7ص ،مرجع سبق ذكره، الاتفاقیة العامة للتجارة الخدمات ( الجاتس) وتأثیراتها المحتملة على الاقتصاد اللیبي، عیسي حمد الفارسي 4
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   الخدمات:) مفهوم تحریر تجارة 3-2-3( 
زیادة الدخل القومي لدول الأعضاء المشاركة  إلىمن المعروف أن حریة التجارة تؤدي 

وقد لا تكون هذه  ،وتستفید كل دولة من هذه الدول من زیادة الدخل ،التجارة الدولیة في
فرض قیود على هذه وتحاول هذه الدول زیادة دخلها مرة أخرى ب ،الزیادة متساویة بینها

، وأن حریة التجارة تعرف على أنها 1وبالتالي وضع القیود یؤثر على حریة التجارة ،التجارة
توسیع فرصة دخول موردي الخدمات  إلىتؤدي  التيعملیة یتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات "

  .2الخدمات المحلیین للموردینحهم نفس المعاملة الوطنیة السوق المحلي ومن إلىالأجانب 
  

   :المالیة الخدمات) أسباب تحریر تجارة 4- 3-2(
  3 ما یلي:من بینها  والتيلتحریر تجارة الخدمات أسباب عدیدة      

وذلك لأن للمعلومات  ،لیستفید الاقتصاد بطریقة مباشرة من المعلومات الأساسیة والحدیثة .1
تدفقات استثماریة  إلىعامل مهم من عوامل الإنتاج وأن تحریر السریع للتجارة یؤدي 

 .داخلیة كبیرة
لإصلاح السیاسة الاقتصادیة من خلال الحصول على عملیة منظمة لفوائد الخدمات  .2

 المالیة.
كفاءة والجودة وتحسین الإدارة وال ،لتخفیض التكلفة والحصول على تخفیض حجم الفائدة .3

 والابتكار.
 وتدریبهم.لتوظیف المحلیین  .4
 لدخول رأس المال الأجنبي وانطلاق الرأس المال المحلي. .5
  

  ) أشكال تحریر تجارة الخدمات: 5- 3-2(
   كالتالي:تجارة الخدمات أشكالاً عدیدة ویتم التعرف علیها  تتخذ      
  جانب واحد.تحریر من  .1
  التفاوض.تحریر ثنائي  .2
  الإقلیمي.التحریر  .3
 “.التحریر المتعدد " منظمة التجارة العالمیة  .4

                                                             

 . 19-18ص ، ص2009 مصر، ، منشورات الخولي، القاهرة،"یة بین التأیید والمعارضةة الدولتحریر التجار "، محمد صفوت قابل 1
  .33، ص مرجع سبق ذكرهمحمد على محمد عبید،  2
  . 22-21، ص ص مرجع سبق ذكرهسید طه بدوي،  3
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  ) یبین أشكال تحریر تجارة الخدمات.1-3والجدول (         
  )1-3جدول (

  أشكال تحریر تجارة الخدمات
  

  التحریر المتعدد  التحریر الإقلیمي  التحریر الثنائي  التحریر من جانب واحد
وفیه تقوم الدول وحدها أو 

بتحریر تجارة بمفردها 
  الخدمات

تتفاوض فیه دولتان على 
الحواجز لتحریر  إزالة

 .تجارتها الدولیة
  

تقوم به مجموعة من الدول 
بترتیب نظام التجاري 
الإقلیمي فیما بینها لتحصل 

  على مزایا متبادلة.

وهي اتفاقیة مفتوحة 
لانضمام الدول إلیها 
لتحریر تجارتها على 

  العالم.مستوي دول 
  

  . 17- 16، ص ص مرجع سابقواستناداً على المرجع: محمد صفوت قابل،  ةالمصدر: من إعداد الباحث
  

قد  ،) یتضح انه لتحریر تجارة الخدمات أشكال عدیدة1-3من خلال بیانات الجدول (      
تأخذ الشكل الأحادي من التحریر والذي هو من جانب واحد وتقوم به دولة واحدة بتحریر 

، لى إزالة الحواجز لتحریر تجارتها، والتحریر الثنائي والذي تقوم به دولتان عخدماتهاة تجار 
، یم نظام تجاري إقلیمي فیما بینهاوالتحریر الإقلیمي وهو یقوم به مجموعة من الدول بتنظ

وهي اتفاقیة تنظم إلیها  ،حیث تقوم به مجموعة من الدولخیراً الشكل المتعدد من التحریر وأ
  " .WTOمنظمة التجارة العالمیة " وعلى سبیل المثال ،تحریر تجارتهاالدول ل

  

  :) القیود على تجارة الخدمات6- 3-2(
إن التنظیمات القائمة على تجارة الخدمات هي بمثابة حواجز وقیود تعرقل نمو 

وحمایة المستهلك وتفرض على  ،كما هي بمثابة حمایة للقطاع الوطني ،التجارة الدولیة
، القیود مواصفات للسلع والمنتجات تأخذ هذه ،ففي حالة المنتجات السلعیة، القطاع الأجنبي

، ومن ناحیة أخرى فإن عتبر وضع مواصفات للخدمة أمر صعبوفي حالة الخدمات فی
ود وهو إصدار ترخیص لمزاولة الخدمة ووضع قی ،عملیة التنظیم یمكن أن تأخذ شكل أخر

لذلك فإن هناك العدید من القیود  ،هذه الأنشطة فيمن الممكن أن تمارس  التيللمؤهلات 
   ).1- 3(وهذا ما سیوضحه الشكل  داخلیاً وخارجیاً  1تعوق حركة تجارة الخدمات التي

  
  

                                                             

، منشورات المنظمة "العربیة ها بقطاع النقل في الدول) وعلاقتGATS"الاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات (، عبدالقادر فتحي لاشین 1
 .11- 9، ص ص 2005 مصر، یة، القاهرة،العربیة للتنمیة الإدار 
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  .32ص  ،سابقمرجع  عبید،محمد على محمد  مصدر:ال       

  )1- 3شكل (
  أثر تحریر تجارة الخدمات

  

   في:لتحریر تجارة الخدمات قیود متمثلة  ) یتضح أنه1-3( خلال الشكلمن      
 الخدمة.قیود على تحرك مستلم  �
 ذاتها.الخدمة  فيقیود على تجارة  �
 الخدمة.قیود على تحرك مورد  �

 

 والتي ،من خلال إزالة القیود على التجارة الدولیةتتم عملیة تحریر تجارة الخدمات ن إ      
دخول موردین الأجانب  إلىؤدي بدوره ت ،تفرض على مستلم الخدمة ومورد الخدمة

وینتج عن ذلك زیادة معدل النمو  ،ویترتب علیه زیادة حده المنافسة ،والموردین المحلیین
  .فاض مستوي الفقرتوي الكفاءة وانخوزیادة مس

  
  

 القیود على تحرك مورد الخدمة  القیود على التجارة في الخدمة ذاتھا  الخدمة القیود على تحرك مستلم

 تحریر ھذه القیود یؤدي إلى 

 تزاید دخول موردین محلیین  تزاید دخول موردین الأجانب 

 یترتب على ذلك زیادة درجة المنافسة 

 انخفاض مستوى الفقر  زیادة مستوى الكفاءة  زیادة معدل النمو 
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  ): GATS) الإطار العام للاتفاقیة العامة لتحریر وتجارة الخدمات (3- 3(
وأكثر تفصیلاً للجوانب  ،ض بصورة مبسطةاستعر یتم اوفي هذا المبحث سوف 

ذلك من خلال النطاق والتعریف لهذه و  ،الخدمات علقة للاتفاقیة العامة للتجارة فيالمت
تغطیها  والخدمات التي الالتزامات،جداول و  والمحددة، العامة،والالتزامات  الاتفاقیة،

   التالي:الاتفاقیة وذلك على النحو 
  

   والتعریف:) النطاق 1- 3-3(
  : ما یليمن بینها  هناك عدة تعاریف للخدمات والتي   
أي قطاع باستثناء الخدمات  فيعرض لأیة خدمة "الخدمات وفقاً لهذه الاتفاقیة تشمل " - 1

ع والتسویق وأیضاً عرض لخدمات الإنتاج والتوزی ،تتعلق بممارسات السلطة الحكومیة التي
 .1"والبیع وتقدیم الخدمة

 .إنهاوفي هذا الاتفاق تعرف الخدمات على  - 2
  .أراضي عضو أخر إلىتورید الخدمة من أراضي عضواً  �
 .أراضي عضو أخر مستهلك الخدمة في إلىن أراضي عضو م  �
أراضي  بیعیین من مورد خدمة من عضو ما فيمن خلال وجود الأشخاص ط  �

  .2عضو أخر
على مجموعة من التدابیر الوقائیة، حیث عرفت هذه التدابیر ) 28المادة (صت نقد لو  - 3

 أو" أي إجراء سیتخذه عضو ما سواء على شكل قانون أو نظام أو قاعدة أو إجراء : بالآتي
) تشمل التدابیر تلك المتخذة من 1/3ووفقاً للمادة (أو إجراء إداري أو أي شكل أخر " قرار

  .3جانب الحكومات والسلطات المركزیة أو الإقلیمیة أو المحلیة"
  

  : ) الالتزامات العامة2- 3-3(
 ،الشركاء التجاریینتعزیز النمو الاقتصادي لجمیع  إلىتهدف اتفاقیة الجات 

 إلى، حیث یسعى هذا الاتفاق میة من خلال تطویر تجارة الخدماتوتطویر البلدان النا
 لىإ، كما یهدف هذا الاتفاق وقواعد الجات على تجارة الخدمات بتطبیق إحكام ،تحقیق ذلك

                                                             

، منشورات، دار النهضة العربیة، القاهرة، عولمة على القطاع المصرفي في مصرالآثار الاقتصادیة لل صفوت عبدالسلام عوض، 1
 . 67-66، ص ص 2003مصر، 

 . 242، ص 1995دون جهة نشر، الإسكندریة،  ، ب""اتفاقیات الجات، عبدالفتاح مراد 2
، 2008 مصر، لدار الجامعیة، الإسكندریة،منشورات ا ،“"منظمة التجارة العالمیة/ النظام الدولي للتجارة الدولیةمصطفي سلامة،  3

 .226ص 
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عن طریق تحقیق مستویات من تحریر تجارة الخدمات  ،الخدمات ةإیجاد إطار لتحریر تجار 
ذلك تساعد هذه الاتفاقیة الدول النامیة بو ، بعد جولات المفاوضاتدریجیة وذلك بصورة ت

وتوسعت صادراتها من الخدمات وتطویر  ،العالم فيتجارة الخدمات  فيعلى المشاركة 
یر وذلك بمطالبة البلدان النامیة لتخلص التدریجي دوإیجاد فرص للتص ،یریةدقدراتها التص

فإنه یفترض أن تتعامل  ،هذه البلدان إلىمن القیود المطبقة على دخول مقدمي الخدمات 
  البلدان المعنیة مع الموردین الأجانب وفقاً لمبادئ الدولة الأكثر رعایة والمعاملة الوطنیة .

  

تقع على عاتق الدول الأعضاء  التيت العامة ومن هنا فقد حددت الاتفاقیة الالتزاما    
 هذه الاتفاقیة فيحیث یمكن تلخیص هذه الالتزامات طبقاً لما ورد ، لتحقیق الهدف

  -:1كالتالي
  : مبدأ الدولة الأولى بالرعایة -1

الاتفاقیة لعضو أخر ولدولة  فيأیة میزه تمنحها الدولة العضو  إن، وفقا لهذه المبدأ
كافة  إلىنفس الوقت  فيینبغي أن تمنح  ،أخرى غیر عضو فیما یخص تجارة الخدمات

المعاملة بین  فيوذلك لضمان تحقیق المساواة والعدالة  ،الاتفاقیة فيالأطراف الأعضاء 
ات ویمتنع على أي دولة عضو أن تتخذ إجراء ،التجارة الدولیة فيجمیع الدول الأطراف 

فإنه یوجد استثناء من ومع ذلك  ،الحالات الاستثنائیة فيمخالفة لهذا الالتزام أو المبدأ إلا 
  .هذه المبدأ

  

وتمنح مزایا تفضیلیة من  ،تتخذ إجراءات مخالفة لهذا المبدأ أنلأي دولة عضو نه إ
وتدعیم  ،ً تنتج وتستهلك محلیا التيخلال اتفاقیات ثنائیة بهدف تسهیل تبادل الخدمات 

ویشترط عدم تجاوز  ،العلاقة بین هذه البلدان المجاورة لها ولو لم یكن بینهما اتفاق محدد
شر سنوات من بدء سریان الاستثناءات من شرط الدولة الأولي بالرعایة أكثر من ع

  .الاتفاقیة
  2: ثلاث قطاعات رئیسیة فيوتركزت هذه الاستثناءات     
 قطاع الخدمات المالیة . �
 ).خدمات النقل (البري والبحريقطاع  �
 .قطاع خدمات المسموعة والمرئیة �

                                                             

ر النهضة العربیة، منشورات دا ،“العربیةرها على اقتصادیات الدول اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ومدى تأثی"إبراهیم محمد الفار،  1
 .142-141، ص ص 1999 مصر، القاهرة،

 . 69-68، ص ص مرجع سبق ذكرهبدالسلام عوض الله، صفوت ع 2
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  : مبدأ الشفافیـة -2
  :بالآتي وفقا لهذا المبدأ تلتزم كل دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقیة

مجال  فيات المبرمة بین الدولة ودول أخرى ینشر جمیع القوانین والقرارات والاتفاق .1
 .علیها من قبل دول الأعضاء للاطلاعوذلك  ،الخدمات

إخطار مجلس تجارة الخدمات المشرف على تنفیذ الاتفاقیة سنویاً بأیة قوانین أو قرارات  .2
 .قوانین الساریةال فيأو تعدیلات جدیدة 

سواء  ،إنشاء مركز استعلامات لتوفیر المعلومات والتشریعات الخاصة بتجارة الخدمات .3
على أن یتم إنشاء  ،على هذه المعلومات بالاطلاعللمستثمرین الأجانب أو المهتمین 

هناك مرونة بالنسبة  أن إلا ،هذا المركز من خلال عامین من تاریخ بدء تنفیذ الاتفاقیة
هذا المركز وفقاً لظروف كل  من حیث الفترة الزمنیة اللازمة لإنشاء ،لدولة النامیة

  .دولة
  

  الخارج: إلىالخدمات  فيمبدأ عدم وضع قیود على تحویل عائدات التجارة  -3
الدول الأعضاء تسهیل  فيوفقاً لهذا المبدأ فإنه یجب على السلطات المختصة        

مع الالتزام  ،تلتزم بتحریرها التيالقطاعات  فيالمدفوعات الدولیة لموردي الخدمات الأجانب 
، إلا أن الاتفاقیة تسمح الخارج إلىالخدمات  فيئد التجارة بعدم وضع قیود على تحویل عا

 ،موازین المدفوعات فيحالة وجود صعوبات  في هذا الخصوص فيببعض الاستثناءات 
  .1تتضمن هذه الاستثناءات أي معاملة تتمیز بها ضد أحد دول أعضاء إلابشرط 

 

  : دأ زیادة مشاركة البلدان النامیةمب -4
الخدمات  فينظراً لما ستواجهه الدول النامیة من صعوبات ناتجة عن تحریر تجارتها 

فقد أوردت  القطاع،هذا  فيوانخفاض إمكانیاتها  ،والتي تنتج عن قلة قدرتها التنافسیة
  خلال:الاتفاقیة بعض الالتزامات التي تقع على عاتق الدول المتقدمة من 

تكنولوجیا لالوصول ل ها التنافسیة وإتاحة إمكانیاتتعزیز قدرات الخدمات المحلیة وقدرت .1
 .على أسس تجاریة

دول لتورید ذات أهمیة تصدیریة لالالقطاعات وطرق  فيالأسواق  إلىتحریر الوصول  .2
 النامیة 

                                                             

 .144-143، ص ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم محمد الفار،  1
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خلال سنتین من سریان الاتفاقیة ینشئ الأعضاء من الدول المتقدمة نقاط اتصال   .3
أسواقها المعلومات المتصلة ب إلىالدول النامیة  فيتسهیل موردي الخدمات  إلىتهدف 

  تورید الخدمات . في والفنیة یةذات صلة بالجوانب التجار 
نظراً لصعوبات  ،تنفیذ الأحكام المشار إلیها فيفقد أعطت الاتفاقیة للدول الأقل نمواً   .4

  الاتفاقیة.تواجهها هذه البلدان والمترتبة من قبول التزامات مترتبة على  التي
  

  : مبدأ التكامل الاقتصادي -5
تحالفات  فيلدول الأعضاء أن تكون أطرافاً االاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات تتیح      

ویلغي  ،اقتصادیة أو اتفاقیات لتحریر تجارة الخدمات على أن یعطى الاتفاق قطاعات كبیرة
ویستثني  ،جمیع أنواع التمییز بین الأطراف وحظر أیة تدابیر وإجراءات جدیدة أو إضافیة

 ،) بالمدفوعات والتحویلات14، 12، 11مسموح بها بموجب المواد (ذلك الإجراءات ال في
الخدمات بین  فيتسهیل التجارة  إلىویجب أن یؤدي الاتفاق الخاص بالتكامل الاقتصادي 

ي الذي كان للقطاعات الخدمیة عن المستو یة دم زیادة الحواجز والعوائق التجار وع ،أطرافه
عند عقد  ،كبیرة مرونةهذا وقد منحت الاتفاقیة الدول الأقل نمواً  ،علیه قبل هذا الاتفاق

  .1هذه البلدان فيوذلك مراعاة لمتطلبات التنمیة  ،اتفاقات التكامل الاقتصادي
  

   التدریجي:مبدأ التحریر  -6
حیث تنص الاتفاقیة على  ،التحریر التدریجي للاتفاقیة إلىهذا المبدأ  فيویشار        

 ،أن یكون التحریر تدریجیاً  فيمن الرغبة  1986عام  فيالوزاري  الإعلان فينفس ما جاء 
لسیاسة دول النامیة ومراعاة الخاصة ل ،تجارة الخدمات لتشجیع النمو الاقتصاديفي وذلك 

الجزء الرابع من الاتفاقیة  في) الواردة 19وتنظم المادة (، ومستویات التنمیةالوطنیة 
یبدأ أولهما  ،مستویات أعلي من التحریر خلال جولات المفاوضات إلىالتفاوض للوصول 

، كما إنشاء منظمة التجارة العالمیةبعد خمس سنوات كحد أقصي من تاریخ تنفیذ اتفاقیة 
وتوفیر  ،یض وإزالة الآثار المعاكسة على تجارة الخدماتتهدف هذه المفاوضات نحو تخف

  .2الأسواق وتعزیز مصالح جمیع المشاركین إلىالنفاذ الفعال 
  
  
  

                                                             

 . 87-  85، ص ص مرجع سبق ذكرهغزال العوسى،  1
 . 337، ص 1995، منشورات مكتبة الإشعاع، القاهرة ، " 94العالمیة وجات التجارة "سمیر محمد عبدالعزیز،  2
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  : ارات والموردون الوحیدون للخدماتمبدأ الاحتك -7
 ،على كل عضو أن یكفل عدم قیام أي مورد احتكاري لخدمة ما في أراضیه  -أ 

بطریقة تتعارض مع التزامات  ،السوق فيبالتصرف عند توریده الخدمة الاحتكاریة 
 العضو المترتبة علیه. 

عضو ما ینافس بصورة مباشرة أو من خلال شركة  فيإذ كان المورد الاحتكاري   -ب 
فإنه یجب على العضو أن یكفل عدم إساءة المورد  ،تابعة من أجل تورید خدمة ما

أراضي العضو بطریقة تتعارض مع  فياستعمال مركزه الاحتكاري للتصرف 
  الالتزامات.

الخدمات بناء على طلب من عضو لدیه من الأسباب ما  فيیجوز لمجلس التجارة   -ج 
ة أي عضو أخر یتصرف بطریق یجعله یعتقد بأن مورداً احتكاریاً لخدمة ما من

یقدم معلومات محددة بشأن  أن، ویطلب من عضو الذي انشأ هذا المورد معارضة
 .عملیاته

إذا منح عضو ما حقوقاً احتكاریة فیما یتعلق بتورید خدمة ما تشملها الالتزامات   -د 
الخدمات بذلك  فيمجلس التجارة  إخطاریجب على هذا العضو  ،المحددة للعضو

 المقرر.عد التنفیذ قبل ما لا یقل عن ثلاثة أشهر من مو 
  

    التجاریة:الممارسات  -8
 التيعدا تلك  ،لموردي الخدمات یةیعترف الأعضاء بان بعض الممارسات التجار   -أ 

  الخدمات. فيتشملها المادة الثامنة قد تحد من التنافس وبالتالي تقید التجارة 
ت بهدف القضاء عضو أن یستجیب طلب أي عضو أخر للدخول في المشاورالل  -ب 

وأن یتعاون من  ،، وعلى العضو أن ینظر إلى مثل هذا الطلبتلك الممارساتعلى 
خلال تقدیم المعلومات العامة وأن یقدم للعضو الطالب أي معلومات أخرى متاحة 

  .1طبقاً لقوانین الداخلیة
  

  : ویلیةمبدأ المدفوعات التح -9
الاتفاقیة من فرض قیود على التحویلات الدولیة لتمویل العملیات  فيیمنع الأعضاء      

 فيخصوصاً  ،میزان المدفوعات والتمویل الخارجي فيحالة وقوع صعوبات  في إلا ،تجارةال

                                                             

  . 251-250، ص ص مرجع سبق ذكرهعبدالفتاح مراد ،  1
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 فيوعند عرض هذه القیود الوقائیة یشترط عدم التمییز ضد أي عضو  ،الدول النامیة
  .1تدریجیاً  وأن تكون مؤقتة ویتم التخلص منها ،المنظمة

  

   المحددة:) الالتزامات 3- 3-3(
، توجد ى كافة الدول الأعضاء بالاتفاقیةالالتزامات العامة المفروضة عل إلىإضافة       

تقدم تعهدات  التيوإنما على الدول  ،التزامات محددة لا تطبق على كافة الدول الأعضاء
  . جداول معینة فيقطاعات خدمیة محددة  في

  

 فيهي تعهدات محددة تقدمها الدول  ،وبالتالي یمكن القول بأن الالتزامات المحددة     
وترجع أهمیة هذه  ،تمر بها التي، 2ضوء مراحل التنمیة فيوتتفاوض حولها  جداول،شكل 

  : ما یلي إلىالالتزامات المحددة 
 فيیضمها قطاع الخدمات  التيالكبیر والتباین بین أوجه النشاط المختلفة  التنوع .1

 الدولیة.التجارة 
والتفاوت الكبیر بین  ،تجارة الخدماتالكبیر بین الدول بالنسبة لتطور  التفاوت .2

 عدمه. التجارة أوتحریر  فيمصالحها 
یغلب علیها الطابع الاحتكاري سواء من  والتي ،الخاصة للأنشطة الخدمات الطبیعة .3

 الخاص.قبل الدولة أو القطاع 
  .3الخدمات لتنظیم القانون الدولي في لتجارةخضوع ا .4

  

الأسواق والمعاملة  إلىالنفاد  من (مبدأوعلیه فإن الالتزامات المحددة تتعلق بكل     
  الوطنیة).

  : الأسواق إلىمبدأ النفاذ  -1
، بل الأسواق في مختلف قطاعات الخدماتلا یقضي الاتفاق بالتحریر الفوري وفتح 

یلتزم الأعضاء بموجب المادة و  ا تراه من القطاعات لفتح أسواقها،م یترك لكل دولة اختیار
 فيتمنح للخدمات وموردي الخدمات معاملة لا تقل امتیازاً عن تلك التي تحددت  أن ،)17(

  .جداول الالتزامات المحددة للدولة

                                                             

، ص 2005الطبقة الأولي، الإسكندریة، منشورات الدار الجامعیة،  "العلاقات الاقتصادیة الدولیة"،عادل أحمد حشیش، مجدي شهاب،  1
276. 

 .40-39، ص ص ذكره بقمرجع سبوسالم فاطمة،  2
  .78-77، ص ص مرجع سبق ذكرهغزال العوسي،  3
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تقیید عدد  من )16وبموجب المادة ( ،نه، سوف یمنع الأعضاءأر بالذكر والجدی
تقیید عدد  أو عددها أوتقیید القیمة الكلیة للصفقات الخدمیة  أو دمة الأجانبموردي الخ

اشتراط التمتع  أوقطاع معین  فيالذین یجوز استخدامهم  ،الأشخاص الطبیعیین الأجانب
مثل وضع  ،أو وضع قیود خاصة بمساهمة الرأس المال الأجنبي ،بشخصیة قانونیة معینة

  .1حد أقصي للقیمة الكلیة للاستثمار الأجنبي
 

  : مبدأ المعاملة الوطنیة -2
إن قاعدة المعاملة الوطنیة تحظر على البلدان الأعضاء فرض ضرائب أعلي أو 

أشد من تلك المطبقة على المنتجات  ،تطبیق لوائح وأنظمة محلیة على المنتجات المستوردة
ضمان  إلى، وتهدف هذه القاعدة البلاد إلىالمحلیة المماثلة بعد دخول الموارد المستوردة 

عدم حصول المنتجات المحلیة المماثلة بعد دخول الموارد المستوردة على حمایة أفضل من 
ن مبدأ المعاملة الوطنیة لهذا فإ ،تلك الناحیة عن فرض التعریفات الجمركیة عند استیرادها

یحث بمطالبة البلدان بتطبیق لوائحها وأنظمتها الوطنیة دون تمییز بین الموردین المحلیین 
  .2وفرة لهافقدان صناعات الخدمات المحلیة لكامل الحمایة المت إلىقد یؤدي  ،والأجانب
  

   الالتزامات:) جداول 4- 3-3(
 فيالخدمات  فيتقوم كل دولة من دول الأعضاء بتحدید موقفها من تحریر التجارة 

  دولة:وفي هذه الجداول تحدد كل  جداول،
 الأسواق. إلىأوضاع وحدود وشروط النفاذ  .1
 وأحكامها.شروط المعاملة الوطنیة  .2
 .فیةالتعهدات المتصلة بالالتزامات الإضا .3
 الالتزامات.الإطار الزمني لتنفیذ  .4
 الالتزامات.موعد بدء سریان  .5
  
  
  
 

                                                             

 .268، ص مرجع سبق ذكرهأحمد حشیش، مجدي شهاب،  عادل 1
  . 45-44، ص ص مرجع سبق ذكرهسید طه بدوي،  2
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  1 :قسمینتشتمل جداول الالتزامات المحددة لأي دولة ما على       
والتي  ،) یحتوي على تعریف بالقوانین والتشریعات واللوائح النافذة(قسم أفقي :القسم الأول

  .نون الشركات وقانون العمل وغیرهاتتعلق بكافة قطاعات الخدمات مثل قانون الدولة وقا
 فيترغب الدولة  التي ،) الذي یحدد القطاعات الخدمیةهو(القسم الرأسي :القسم الثاني
  الاتفاقیة والارتباطات المحددة بكل قطاع . فيالدخول بها 

  
  

فاوض وتت ،جداول التزاماتها فيتقدمها الدولة  التيإذاً الالتزامات المحددة هي تلك         
  تمر بها. التيضوء مراحل التنمیة  فيحولها 

  
  

   الاتفاقیة:) الخدمات التي تغطیها 5- 3-3(
   الآتي: فيیمكن تبادلها بین الدول والمتمثلة  التيحددت الاتفاقیة أنواع الخدمات 

 .أخرى إلىخدمات محددة من دولة  .1
خدمات توفرها مؤسسة أو شركة تابعة لدولة في أراضي الدول الأخرى (خدمات  .2

 ).، شركات التامینمصارفال
 .2خدمات تسمي بحركة الأشخاص الطبیعیین (المقاولات) الخدمات الاستشاریة .3

  :تغطیها الاتفاقیة التي یوضح هذه الخدمات التاليوالجدول  .4
  

  
الدول العربیة ، منشورات منظمة العمل العربیة ، مكتب العمل العربي ، القاهرة  في: انعكاسات اتفاقیة الجات على القطاعات الاقتصادیة المصدر

  . 141، ص  1993الطبعة الأولي،  مصر،،

  ) 2- 3شكل (

  لخدمات الواردة للاتفاقیةا

                                                             

 . 11، مصر، صالإسكندریة، دراسة تقویمیة للجات، منشورات مجموعة النیل العربیة، "جات والعالم الثالثال"، عاطف السید 1
  .141 ،، صمرجع سبق ذكره، إبراهیم محمد الفار 2
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یشملها قطاع  التيالأنشطة الخدمیة  أنیتضح لنا  )2- 3الشكل (من خلال بیانات 
  : ما یليالخدمات 

 –كافة أنواعهب إقراض –خدمات مصرفیة مثل: قبول ودائعخدمات مالیة وتشمل:  -1
 .غیرهاو  التمویل –التأجیر

  : وتشملتصالات السلكیة واللاسلكیة الخدمات الا  -2
 .خدمات بریدیة  -أ 
برید  –بالإرسالخدمات نقل البیانات  –خدمات اتصالات مثل خدمات هاتفیة    -ب 

 .مصور
 .إنتاج وتوزیع الأفلاموبصریة مثل خدمات سمعیة   -ج 

  .الأعمال مثل الاستشارات الإداریةوهي من ضمن خدمات  خدمات الاستشارات-3

  .مثل خدمات إنشائیة للمباني خدمات مقاولات والإنشاء والتعمیر-4

  .ركالات السفو  و مطاعمالمثل الفنادق و  خدمات السیاحة والسفر - 5

  الحدیدیة.مثل نقل بحري وجوي وبري وبالسكك  خدمات النقل -6

الخدمات المتخصصة مثل خدمات قانونیة محاسبیة معماریة  وتشمل: خدمات الأعمال -7
  وغیرها.طبیة وتعلیمیة 

 

  : من الاتفاقیة ة) خدمات مستبعد6- 3-3(
 التيوفقا لنص المادة الأولي من الاتفاقیة استبعدت الاتفاقیة بعض القطاعات  .1

تكون تلك  إلا، بشرط إطار قیامها بسلطاتها الحكومیة فيتقدمها الحكومات 
 أو تنافسیة مع الآخرین . یةالخدمات مقدمة على أسس تجار 

الخدمات خلت التزامات الدول المتقدمة تماماً من شمول قطاع النقل البحري و  .2
 .المرئیة والمسموعة

طالما هذه المشتریات لم یتحصل علیها  ،استبعدت المشتریات الحكومیة من الاتفاقیة .3
 .التجاريلغرض إعادة البیع 

 .1كما استبعدت أیضاً خدمات الاتصالات الأساسیة  .4
  

 

                                                             

  .135-134، ص ص مرجع  السابقعبدالمطلب عبدالحمید،  1
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  : الاستثناءات الواردة بالاتفاقیة )7- 3-3(
یحق  التيالخدمات نوعان من الاستثناءات  فيالاتفاقیة العامة للتجارة  فيوردت        

  لكل دولة التمتع بهما وهما : 
  : الاستثناءات العامة-أولاً 

وذلك صیانة للآداب العامة  ،یسمح للدولة العضو باتخاذها التيوهي الإجراءات        
، وحمایة (الغش) ةمشروعالغیر الممارسات  عولمن ،والنظام العام وحمایة الصحة العامة

  .  1الحسابات والسجلات الشخصیة بمعني
الشفافیة على عملیات المشتریات  أوشرط الدولة الأولي بالرعایة  أحكاملا تطبق  - 1

 الحكومیة. 
كذلك إجراءات منع  ،الصحیةتطبیق أي إجراء لحمایة حیاة الأفراد والحیوانات والبیئة  - 2

 .حمایة الحریة الشخصیةالتحالیل و 
حالة وجود اتفاقیات یمنع الازدواج  فيالمعاملة  فيتسمح هذه الاتفاقیة بالتفرقة  - 3

  الضریبي.
  .2جداً"عدم إنشاء أي معلومات ذات صفة أمنیة " سریة  - 4

  

  : الاستثناءات الأمنیة - ثانیاً 
تقدم أي معلومات تتعارض مع  أن ،وفقا لأحكام الاتفاقیة لا تلزم أي دولة عضو  -أ 

 الأساسیة.المصلحة الأمنیة 
لا یجوز لأي عضو من اتخاذ أي إجراء یعتبر ضروریاً لحمایة المصلحة الأمنیة   -ب 

 الأساسیة:
 خدمات.المتصلة بطریقة مباشرة وغیر مباشرة بتورید  �
 .بالمواد الانشطاریة والانصهاریة المتصلة �

وذلك من أجل  ،كذلك یمنع أي عضو من اتخاذ أي إجراء عملاً بالالتزامات المترتبة -ج
  .3ى الأمن للعاملینالحفاظ عل

  
  
  

                                                             

 . 94، ص مرجع سبق ذكرهغزال العوسي،  1
 .151، ص مرجع سبق ذكرهات الاقتصادیة في الدول العربیة، انعكاسات اتفاقیة الجات على القطاع 2
  . 257-256، ص ص مرجع سبق ذكرهمراد، عبدالفتاح  3
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   بالاتفاقیة:) الملاحق القطاعیة الواردة 3-3-8( 
تناولت السمات الممیزة لأربعة قطاعات  ،التحقت بالاتفاقیة أربعة ملاحق قطاعیة      

، ووضعت هذه تتعلق بهذه القطاعات دون غیرها التيخدمیة لمعالجة عدد من القضایا 
وفي العدید  ،على مفاوضات شارك فیها خبراء مختصین من هذه القطاعات الملاحق بناءً 

  :ما یليوتشمل هذه الملاحق  ،1من الدول
   المالیة:ملحق الخدمات  -أولاً 

إن الخدمات المالیة حسب تصنیف أنشطة الخدمات المالیة بالاتفاقیة تشمل        
  2 منها:الخدمات ذات الطابع المالي 

 بها.خدمات التأمین وكافة الأنشطة المرتبطة  - 1
 . )الخدمات المصرفیة (مثل قبول الودائع والإقراض والإیجار والتحویلات النقدیة  - 2
 أنشطة صنادیق الضمان الاجتماعیة . - 3
 صنادیق التقاعد العامة. - 4

 

 فيعلیه فإن حسب ما تنص به الاتفاقیة العامة للخدمات أن تدخل دول الأعضاء      
تبدأ خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاریخ الانضمام هذه الدول  ،جولات متعددة

اتخاذ الإجراءات لحمایة  ،وذلك لتحقیق هدف التحریر التدریجي للخدمات المالیة ،للاتفاقیة
  .3عارضي الخدمات المالیة وسلامة الاستقرار النظام المالي

  

   الجوي:ملحق خدمات النقل  - ثانیاً 
  في:وفقاً لهذا الملحق فإن خدمات النقل الجوي تتمثل      

 الطائرات.خدمات إصلاح وصیانة  - 1
 الجوي.خدمات بیع وتسویق النقل  - 2

ول عن ؤ مس ،الخدمات فيهذا الملحق أن مجلس التجارة  أووتتضمن هذه الاتفاقیة        
لمراقبة نطاق تطبیق الاتفاقیة على  ،المراجعة الدولیة لملحق النقل الجوي كل خمس سنوات

 .4مجالات النقل الجوي
                                                             

- 113، ص 2003/ 2002 مصر، الدار الجامعیة، القاهرة،، منشورات الآثار الاقتصادیة لاتفاقیة الجات، على إبراهیم محمد محمد 1
114. 

  .150 –149، ص ص مرجع سبق ذكرهلفار، إبراهیم محمد ا 2
اعة والزراعة، القاهرة، الصنات الاتحاد العام لغرف التجارة و ، منشور العربیة الانعكاسات المحتملة لاتفاقیة الجات على اقتصادیات 3

 .42-41، ص ص 1994مصر، 

 .115-114، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد محمد على إبراهیم،  4
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(الأشخاص إطار الاتفاقیة  فيملحق انتقال الأشخاص الطبیعیین موردي الخدمات  -ج
من أجل  ،أراضي دولة أخرى فيهم الأشخاص الذین یتنقلون للإدارة مؤقتاً و  ،)الطبیعیین

ق على توظیف وتشغیل الأفراد بصفة حین لا ینطب في، تورید الخدمات لهذه الدولة العضو
ووقفاً لهذا الملحق فإن الدول تتفاوض  ،الدائمة أو الحصول على الجنسیة دائمة أو الإقامة

  .1الدول النامیة فيوذلك من أجل تقدیم التزامات بشأن التحریر لأسواق العمالة خصوصاً 
  

  الاتصالات:ملحق خدمات  -ثالثاً 
ثناء "برامج التلفزیون الاتصالات المختلفة باستیشمل هذا الملحق جمیع أنواع 

وینص هذا الملحق على ضرورة قیام دول الأعضاء بالسماح لموردي الأجانب  ،"والإذاعة
بشروط لا تقل عن تلك المقدمة لموردي  ،للخدمات باستخدام وسائل الاتصالات المحلیة

  .2الخدمة المحلیین
  

 النقل،ویلزم هذا الملحق بتوفیر المعلومات عن ظروف الوصول للشبكات وخدمات 
  .3لنامیة حسب مستویات التنمیة فیهاكذلك یقضي على ضرورة المعاملة التفضیلیة للدول ا

                                                             

  .68- 67، ص ص مرجع سبق ذكرهعاطف السید،   1
 .152، ص مرجع سبق ذكرهإبراهیم محمد الفار،  2
 .67، ص ذكره مرجع سبقعاطف السید،  3
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 الفصل الرابع 

  تحریر التجارة الدولیة في الخدمات المالیة
   اقتصادیات الدول النامیة وخصائص 

   
  :تمهید )1- 4(

من حیث تعریفها وشمولیتها  ،یستهدف هذا الفصل التعرف على الخدمات المالیة
الخدمات المالیة على اقتصادیات الدول النامیة  تجارة أثر تحریر إلىوالتطرق  وتصنیفها،

التي تتأثر بهذا النوع من  ،كونها إحدى الدول النامیةلیبیا مع التركیز على  ،عامة
  .بصفة خاصة الخدمات

  

   المالیة:الخدمات تعریف  )2- 4(
هذا  فيیعالج ملحق الخدمات المالیة كافة النواحي الفنیة المتعلقة بالتجارة الدولیة 

كما یحفز على استمراریة المفاوضات  القطاع،لهذا الممیزة نظراً للسمات  ،القطاع
  المالیة.الخاصة بتحریر تجارة الخدمات 

طابع هي أیة خدمات مالیة ذات تعریف الخدمات المالیة  فيوعلیه فإن الأصل 
مالي یقدمها مورد خدمات مالیة عضو، وتشتمل الخدمات المالیة جمیع خدمات التأمین 

 باستثناءوالخدمات المتصلة بالتأمین، وجمیع الخدمات المصرفیة وغیرها من الخدمات (
  ).التأمین

د الخدمات المالیة أي شخص طبیعي أو اعتباري عضو بمورّ  یعني مصطلحو 
مالیة) لا لفعل خدمات مالیة، إلا أن تعبیر (مورد خدمات یرغب في تورید أو یورد با
یقصد بالكیان العام أي حكومة أو مصرف مركزي أو سلطة یشمل الكیانات العامة. بینما 

نقدیة للعضو، یمارس بشكل رئیس وظائف أو أنشطة حكومیة لأغراض حكومیة، ولا 
  یشمل بشكل رئیس تورید الخدمات المالیة على أسس تجاریة.

  

  : ) شمولیة الخدمات المالیة3- 4( 
وذلك على  ،مات التأمین)الخدمات مصرفیة ومالیة وخد( المالیة:تشمل الخدمات     

  1 التالي:النحو 
  : الأنشطة التالیة إلىیمكن تقسیمه والذى  ،التأمین والخدمات المرتبطة به -أولاً 

                                                             

 .6، ص 2000، المجلد الثاني والثلاثون، العدد الأول، الإسكندریة، النشرة الاقتصادیةبنك الإسكندریة،  1
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 ).شر (على الحیاة والأنواع الأخرىالتأمین المبا .1
 والتعویضات.إعادة التأمین  .2
 والوكالة.التأمین كالسمسرة  فيالوساطة  .3
وخدمات تقدیر المخاطر وتسویة  ،الخدمات المساعدة للتأمین كالخدمات الاستشاریة .4

 .المستحقات
  : ما یليتشمل و ة وغیرها من الخدمات المالیة الخدمات المصرفی - ثانیاً 
 الأفراد.قبول الودائع والأموال بین  .1
 العقاري،بما فیه القروض الاستهلاكیة والائتمان  أنواعه،بجمیع  الإقراض .2

 .التجاریةوالمساهمات وتمویل العملیات 
 خدمات الضمان والاعتمادات السندیة . .3
 فيوذلك  غیرها،السوق المالیة أو  فيأو لحساب العملاء  الشخصيالتجارة للحساب  .4

   التالیة:الأدوات 
 الأجنبي.النقد   -أ 
 أنواعها.المشتقات المصرفیة والمالیة لكافة   -ب 
 .)الآجلة(المبادلة والاتفاقیات  أدوات سعر الصرف وسعر الفائدة مثل  -ج 
 الأوراق المالیة قابلة للتحویل .  -د 
 الأدوات الأخرى القابلة للتداول والأصول المالیة .  - ه 
 والإصدار.ذلك الترویج  فيلكافة أنواع الأوراق المالیة بما  الإصدارات فيالمساهمة  .5
 النقد. فيأعمال السمسرة المالیة  .6
 .الأصول مثل إدارة المالیة الأخرىإدارة  .7
الأوراق المالیة والمشتقات بما فیها  المالیة،قاصة والتسویة للأصول مخدمات ال .8

 الأخرى.والأدوات 
  .1توفیر ونقل المعلومات المالیة ومعالجة البیانات المالیة  .9

 2ما یلي:یستثني ملحق الخدمات المالیة من هذه الخدمات و 
مجال ممارستها لأعمالها  فيكافة أنشطة البنوك المركزیة أو السلطات النقدیة  �

 النقدیة.وتنفیذها لسیاساتها 
                                                             

   .81-80، ص ص مرجع سبق ذكرهصفوت عبدالسلام عوض الله،  1
  . 9-8، ص ص مرجع سبق ذكرهبنك الإسكندریة،  2
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 .جتماعیةالالتأمینات لتشكل جزء من أي نظام رسمي  التيالأنشطة  �

 یمارسها أي كیان عام لحساب الحكومة. التيغیر ذلك من الأنشطة  �
  

  : الخدمات المالیة في) تحریر التجارة الدولیة 4- 4(
فوائد في هذا الجزء سیتم التطرق إلى مفهوم التجارة الدولیة في الخدمات المالیة، و       

  .كیفیة تحریر والتنفیذ لاتفاقیة الخدمات المالیةو  ،تحریر تجارة الخدمات مالیة
  :الخدمات المالیة في) مفهوم التجارة الدولیة 1- 4-4(

هي أحدى صور التجارة  ،الخدمات المالیة من المنظور الاقتصادي فيإن التجارة 
، فیكون لها أثار إیجابیة على خرىالأباقي أنواع السلع والخدمات  فيالدولیة مثل التجارة 

تمیز بعدم ت، وأن الخدمات المالیة عملیة التجارة فيالدخل والنمو لكل المشاركین 
وأنها غیر قابلة للتخزین وستتم التجارة فیها عن طریق تدفق السلع والخدمات  ،ملموسیتها

% من تجارة العالم المصرفیة والتأمین 95، وتمثل تجارة الخدمات المالیة 1والنقود
  لة منظمة التجارة العالمیة. ظتحت م ،والمستندات

  
  

شركات تابعة أو فروع أو  إنشاءقدیم الخدمات المالیة عبر تت بأنها "كما عرف
 ،"ف الدولة المضیفةدولة أخرى بخلا فيوكالات بواسطة المؤسسات المالیة المقیمة 

الدولة  فيمؤسسات مالیة  بإنشاء، أي من التجارة بالاستثمار عموماً  شكللویرتبط هذا ا
جال الخدمات م فيوعلیه فإن الاستثمار الأجنبي المباشر  ،یقیم فیها متلقي الخدمة التي

  .  2یعتبر المحرك الرئیس للإمداد الخدمات للخارج
  

  مالیة: ال) فوائد تحریر تجارة الخدمات 2- 4-4(
یمكن أن تتحقق من تطبیق اتفاقیة تحریر  التيك العدید من المزایا والفوائد هنا  

  أهمها:الیة والتأمین مالخدمات المصرفیة وال فيوخاصة  ،تجارة الخدمات المالیة
من خلال زیادة حجم  ،تخفیض المخاطر للأسواق المالیة الصغیرة وذلك بتوسیعها - 1

 خدمات.المعاملات ومجال 
سیاسات أفضل للاقتصادیات اتباع  إلىأن القطاع المالي المفتوح یزید من الدافع  - 2

  .الكلیة

                                                             

 .57ص ،مرجع سبق ذكرهمحمد على محمد عبید،  1
 .  190-189، ص ص 2010 ، مصر،، منشورات دار النهضة العربیة، القاهرةالعولمة المصرفیةن أحمد أباضة، الدی عماد 2
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مع وجود منافع اذا  ،الاقتصاديوجود روابط بین الأسواق المفتوحة والاستقرار  - 3
 .سیاق التحریر فيتخلصنا من التنظیمات المحلیة الغیر مناسبة 

 (المتقدمة)رؤوس الأموال فيتسهیل تدفق رؤوس الأموال من الدول ذات الفائض  - 4
لدیها  التية للدول ، وبالنسب(النامیة) رأس المال فيلدیها نقص  التيالدول  إلى

 التي، أما الدول ملیة التدفق هذه تزید من فوائدهافإن ع ، رأس مالها فيفائض 
 .1اقتراضهانها تخفض من تكلفة إوال فرؤوس الأم فيتعاني من نقص 

الاستفادة  إلىیؤدي  ،تساع السوق المصرفیة نتیجة لتحریر الخدمات المصرفیةا - 5
 .عملیات الاندماج المصرفيل تزاید من اقتصادیات الحجم من خلا

تخفیض تكالیف الخدمات المصرفیة كلما اشتدت درجة المنافسة والاندماج  - 6
 المصرفي.

تلبیة  إلى المصارفتحسین جودة الخدمات المصرفیة مع تزاید المنافسة تتجه  - 7
 احتیاجاتهم الخاصة والتمویلیة .

شأنه نقل المعرفة  یزید من ،مجال الخدمات المصرفیة فيإن عملیة التحریر  - 8
  .كنولوجیاتوال

من  ،تحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة یعید تخصیص الموارد المالیة - 9
تحقیق كفاءة وتوظیف تلك ل ،أو الحد من التدخل الحكومي المباشر خلال تقلیل

  .2الموارد
  

   المالیة:) كیفیة تحریر والتنفیذ لاتفاقیة الخدمات 3- 4-4(
   المالیة:كیفیة تحریر تجارة الخدمات  -أولاً 

حریر تجارة الخدمات المالیة یتم من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة ت
اق المحلیة والعمل على الأسو  فيلتقدیم خدماتهم  ،لتسهیل وصول الموردین الأجانب

  .3التمییز بینهم وبین الموردین المحلیین خفض مستوي
  

ووضع قیود تعرقل حریة  ،بعض القطاعات فيالأجنبیة  إن حضر الاستثمارات
 إلىتمنع وصول المورد الأجنبي  التيتعتبر من العقبات  ،الحركة أمام الشركات الأجنبیة

                                                             

 . 190-189، ص ص مرجع سبق ذكرهعماد الدین أحمد أباضة،  1
 . 147-146، ص ص مرجع سبق ذكرهلمطلب عبدالحمید، عبدا 2
ون، منشورات بنك الكویت ، مجلد أول، عدد عشر مجلة مال وصناعة ،اتفاقیة تحریر تجارة خدمات مالیةمحمد صفوت قابل،  3

 224-223، ص ص الصناعي
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الخدمات المالیة عدم التمییز  ةعملیة تحریر تجار  فيینبغي  ،السوق المحلي والمطلوب
 ،كتقدیم حوافز الاستثمار أو الإجراءات الضریبیة ،بین الموردین الأجانب والمحلیین

  . 1مباشرةال، كما یجب حمایة الاستثمارات الأجنبیة تحویلات الخارجیةللوالقواعد المنظمة 
     

   :لتنفیذ لاتفاقیة الخدمات المالیةكیفیة ا- ثانیاً 
توقع على اتفاقیة الخدمات  التيلتنفیذ اتفاقیة الخدمات المالیة یجب على الدول 

ما تحدد فیها  والتي) تها ضمن جداول تسمي (بالجداول الوطنیةوتقدیم التزاما ،المالیة
    یلي:

 .دخول الشركات الأجنبیة للعمل بهاتوافق على  التيالقطاعات الخدمیة  .1
 .ةمعاملة الوطنیة للقطاعات الخدمیاستثناءات مبدأ معاملة الدولة الأولي بالرعایة وال .2
دول الأعضاء تتعهد بتقدیم التزامات أفقیة وتتكون من مجموعة من السیاسات ال .3

، أي الخدمیة بتقدیم التزامات بشأنها تطبق على جمیع القطاعات والتيوالإجراءات 
 .2لیس على قطاع دون الأخر

  

   النامیة:الخدمات المالیة على اقتصادیات الدول  ة) أثر تحریر تجار 5- 4(
وذلك لما یقوم به هذا  ،قطاع الخدمات المالیة بأهمیة كبیرة ومتزایدة یحظى

وتزداد ، عدید من الاستخدامات الاستثماریةال فيواستخدامها  ،القطاع من تعبئة للمدخرات
 ،وازداد فیها معدل الانفتاح على العالم الخارجي ،3أهمیة هذا القطاع كلما تطور المجتمع

حیث تعتمد على قطاع النفط دون  ،كما هو الحال بالنسبة للدول النامیة وخاصة لیبیا
، مما جعل نمو الاقتصاد وتطوره مرتبط بالظروف الاقتصادیة مصادر الدخل فيتنویع 

یة أن تتجه نحو تحریر اقتصادها ، الأمر الذي أدى بالدول النامتسود سوق النفط التي
 ،التجارة لتمویل مشاریعها الاقتصادیةمجال الاستثمار و  فيرجي الانفتاح نحو العالم الخاو 

 هذه الدول ، لذا سعتالأسواق العالمیة إلىالفرصة لنفاذ  لأتاحهالحدیثة  قنیةوجلب الت
ما تقدمه من حوافز وتسهیلات  الاستثمارات الأجنبیة عن طریق وبوسائل متعددة لجذب

وعلى رأسها قطاع  ،القطاعات المختلفة وخلق فرص عمل جدیدة من خلال ،لزیادة النمو

                                                             

 .452-451، ص ص مرجع سبق ذكره،  مجلة الاقتصاد والتجارةاتفاقیة تحریر تجارة خدمات المالیة ،  1
 .234-233، ص ص مرجع سبق ذكره، محمد صفوت قابل 2
 .221، ص سابقالمرجع ال 3
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والتكیف مع  ،الاقتصاد العالمي فيمما یؤهلها للاندماج  ،مصرفیةالمالیة و الالخدمات 
  .1منظمة التجارة العالمیة إلىالوضع الجدید الذي ینتج عنه الانضمام المرتقب 

  

على إن تحریر تجارة الخدمات المالیة یثیر تحدیات ویوقع تأثیرات اقتصادیة 
ذلك  ،حیث كانت هذه البلدان من أشد المعارضین لتحریر تجارة الخدمات ،البلدان النامیة

، وقد تكون هذه التأثیرات تقدم التي تتسم بها الدول الكبرىلعدم قدرتها التنافسیة لمواجهة ال
إیجابیة أو سلبیة والمهمة الملقاة على عاتق القطاع المالي هو التقلیل من التأثیرات 

 ،، ولعل الاقتصاد اللیبي هو أحد اقتصادیات الدول النامیةالآثار الإیجابیةلبیة وتعظیم الس
  .2على طریق تجارة الخدمات المالیة والمتوقع أن تتأثر بالخطوات التي سوف تتخذ

  

التي وقعت على  مصروهناك تجارب للدول النامیة منها على سبیل المثال          
، حیث تمسك 1999، ودخلت الاتفاقیة حیز التنفیذ في عام 1997الاتفاقیة في دیسمبر 

المفاوضون المصریین بالتطبیق التدریجي لتحریر الخدمات المالیة والمصرفیة، وقد قامت 
مصر بوضع القوانین اللازمة وبصورة تدریجیة لتتوائم مع الاتفاقیة قبل الانضمام 

التالي فإن قانون المصارف والائتمان وتعدیلاته المعمول به في مصر لا بسنوات، وب
  یوجد اختلاف بینه وبین اتفاقیة تحریر الخدمات المالیة، بل إنه یتفق وبنود الاتفاقیة.

  

أما بالنسبة للآثار الإیجابیة لانضمام مصر إلى الاتفاقیة فهو زیادة كفاءة وفعالیة         
أدى إلى انخفاض تكلفة هامش الوساطة المالیة وتخفیض تكلفة المؤسسات المالیة ما 

الفائدة المدینة إلى أقصى حد، كذلك تدفق  التقنیة العالمیة والحدیثة للسوق المحلیة، 
وإتاحة الفرصة للمصارف المصریة لممارسة أنشطة وخدمات مصرفیة جدیدة، إلى جانب 

  وق الدولي.توفیر المزید من الكوادر المؤهلة للتعامل مع الس
  

وإذا ما نظرنا إلى الجوانب السلبیة للانضمام فمنها تعرض المصارف المحلیة إلى       
فقدان جزء من حصتها في السوق المحلیة، وكذلك تأثیر الفروع والشركات التابعة 

  للتكتلات المالیة الدولیة على السیاسة النقدیة والائتمانیة والسیاسات الاستثماریة.
  

، فقد انضمت المملكة لاتفاقیة الخدمات السعودیةالتجارب الأخرى تجربة ومن       
، وقد كلف هذا الانضمام السعودیة التزامات مهمة في قطاع المصارف، 2008أواخر 

                                                             

، المؤتمر لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة للاقتصاد اللیبي البیئة الملائمة، الفارسي، سلیمان سالم الشحوميد عیسي حم 1
 . 3-2، ص ص 2006/ 29/4-طرابلس  –هیریة العظميجماالالوطني حول الاستثمار الأجنبي في 

 . 15ص  ،مرجع سبق ذكرهبشیر محمد عاشور الدرویش، عمر محمد ابوصبیع، مصطفي عبدالله البوسیفي،  2
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%، 60% إلى 49حیث وافقت على رفع الحد الأعلى للملكیة الأجنبیة في المصارف من 
باشرة لها في السعودیة. إلى جانب أن كما ستتمكن المصارف الأجنبیة من تأسیس فروع م

المستثمرون الأجانب یستطیعون الاستفادة من الخدمات المالیة والمصرفیة في المملكة 
  عدا خدمات قروض المصرف العقاري.

  

وهذه الالتزامات سوف تعرض القطاع المصرفي السعودي للمنافسة، الأمر الذي       
لائه في السوق المحلیة، ویكون قادراً على یستوجب أن یكون جاهزاً حتى لا یفقد عم

المنافسة الأجنبیة. بالتالي لا جدال في أن انضمام السعودیة إلى منظمة تجارة الخدمات 
المالیة یحمل مكاسب وتكالیف، فالمكاسب هي الاستثناءات التي حصلت علیها 

تكالیف فهي السعودیة، وتدعیم التواجد المالي والمصرفي الإسلامي في الخارج، أما ال
  .1الالتزامات التي وقعت علیها

  

         : اقتصاد الدول النامیة خصائص) 1- 4-5(
مشتركة تسعى إلى تحقیقها،  وأهداف تعرف الدول النامیة بأنها دول لها خصائص     

والتي یمكن الإشارة  ،كذلك تشترك الدول النامیة في العدید من الخصائص الاقتصادیة
  وهي كالتالي: إلیها بنوع من الاختصار بما یتطلب توضیحه في هذه الدراسة.

معظم الدول النامیة ذات نظم اقتصادیة مختلطة تتسم بتواجد القطاع العام  - 1
والقطاع الخاص، حیث في القطاع العام تتركز السیاسات الاقتصادیة في تدخّل 

ریة، أما في القطاع الخاص فإن التدخّل الحكومة في المشروعات الاستثما
الحكومة یكون بطریقة غیر مباشرة من خلال الضرائب، القیود الجمركیة، تغییر 

 أسعار الصرف وأسعار الفائدة وتشجیع الاستثمارات المحلیة والأجنبیة.
الهیكل الصناعي للدول النامیة یوضح أن الدول النامیة لا تعتمد كثیراً على  - 2

والتصنیع، بل معظم هذه الدول دول زراعیة تنتج وتصدّر المنتجات الصناعة 
 الأولیة والمواد الخام (الزراعة، الوقود، الثروة السمكیة).

الاعتماد الخارجي والتبعیة الاقتصادیة هي إحدى سمات الدول النامیة، حیث نجد  - 3
ول العالم ثر اعتماداً على التجارة الخارجیة مع دكأن معظم الدول الصغیرة تكون أ

 یتضحالأجنبیة، كما  قنیةالمتقدم، كما تعتمد على العالم الخارجي في استیراد الت

                                                             

، أثر اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة على الصناعة المصرفیة بالبنوك الجزائریةمحمد حمو، محمد زیدان،  1
 .130-128، ص2009(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الجزائر، 
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أن أغلب الدول النامیة تعاني من عدم القدرة على المنافسة في وجه الدول 
 المتقدمة.

، حیث نجد أنها لا المالیة ضعف سیطرة الدول النامیة على تجارة الخدمات - 4
 ن تجارة الخدمات.% م24تستحوذ إلا على نسبة 

أن صادراتها هي من النفط  یتبینبعض الدول النامیة وخصوصاً النفطیة منها،  - 5
 الذي یقع خارج اتفاقیات جولة أوروجواي.

  

لاحظ هناك نوع من عدم التكافؤ في الوضع الاقتصادي للدول النامیة یمما سبق      
اقیات جولة أوروجواي سیكون والدول المتقدمة، وبالتالي فإن وضع الدول النامیة في اتف

وضعاً صعباً مقارنة بالدول المتقدمة بسبب ذلك إذا لم تستطع هذه الدول الحصول على 
  مزایا تضعها من خلال الفرق المفاوضة والشروط التي تضعها.

  

  :خصائص الاقتصاد اللیبي) 2- 4-5(
أنه لا یوجد ما  ،1959لیبیا عام  ى) في زیارته الأولى إلRawle Farley(*أشار       
أن معدل رأس كما  ،الزراعة محدودة التوسعف ،تذكر اقتصادیةحدوث أي تنمیة  ىیشیر إل

ولا توجد عمالة ماهرة، وهذا ما یعیق التنمیة الاقتصادیة  ،الصفر أو أقل ىالمال في مستو 
ناتج ال%) من 26قطاع الزراعة بنسبة ( ساهموالسیاسیة والاجتماعیة في لیبیا، حیث ی

أما مرحلة اكتشاف  ،1بسبب اعتمادهم علي مصادر میاه غیر كافیة الإجمالي،محلي ال
ومصدر من مصادر الدخل، حیث  ،دافعا للتنمیة الاقتصادیة فكان النفطالنفط وتصدیره 

وارتفع معدل مساهمة قطاع النفط في  ،حصلت تغیرات جذریة في مسار الاقتصاد اللیبي
وهذا ما سیوضحه دور  ،زراعة والصناعة وكافة القطاعاتمقارنة بقطاع ال ،الناتج القومي

ي، حیث خصائص الاقتصاد اللیب هذا القطاع في الاقتصاد اللیبي من خلال توضیح أهم
  :2الآتيوالممثلة في  أن هذه الدراسة تُركّز على الاقتصاد اللیبي بصفة خاصة

  
  

  

                                                             
 ).1966-1964المتحدة في لیبیا بوزارة التنمیة والتخطیط في الفترة (عمل كخبیر للأمم  *

رسالة (، )2000-1970تقدیر دالة إنتاج القطاع المالي في الاقتصاد اللیبي، دراسة تطبیقیة للفترة (سلوى جمعة الهاین،  1
 .7، ص2007 لیبیا، ، قسم اقتصاد جامعة بنغازي،)نشورةمیر غماجستیر 

، رسالة ماجستیر لمتوسطة ودورها في التنمیة الصناعیة في لیبیااالمشروعات الصغیرة و یف عبد السلام عوض، عبد السلام الشر  2
 .68ص ،2008،  سلاميالإقتصاد لامفتوحة، قسم اال مریكیةالأجامعة الغیر منشورة، 
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  الخصائص العامة للاقتصاد اللیبي -أولاً 
  یتمیز الاقتصاد اللیبي بعدة خصائص أهمها:    

الأخرى  الاقتصادیةأنه اقتصاد أحادي یعتمد علي قطاع واحد في تمویل نشاطاته  -1
وهو القطاع النفطي المحرك والممول لبقیة القطاعات مثل (الصحة، التعلیم، الكهرباء، 

حیث أن مساهمة هذا القطاع غیر المباشرة في النشاط الاقتصادي  ،تشیید)البناء و ال
واضحة في الاقتصاد اللیبي من خلال إیراداته النفطیة، كذلك له دور في إمداد الاقتصاد 
بالمصدر الأساسي للعملة الأجنبیة لسداد التزامات البلد اتجاه الواردات من السلع، وأیضا 

لي الإیرادات النفطیة خاصة في سداد الالتزامات توازن میزان مدفوعات یعتمد أیضا ع
) یبین الأهمیة النسبیة للصادرات النفطیة خلال الفترة 1- 4والجدول ( .باتجاه الخارج

)2000-2013.(  
  )1-4جدول (

  ) 2013-2000( خلال الفترة الصادرات النفطیة والأهمیة النسبیة للصادرات النفطیةإجمالي الصادرات و 
  بملایین الدینارات                                                                                                                                 

  السنة
  إجمالي الصادرات

)1(  

 الصادرات النفطیة
  ومشتقاتھا

)2(  

  الأھمیة النسبیة
  للصادرات النفطیة

)2÷1(%  
2000  6160.0 5930.0  96.27  
2001  6720.0 6464.0  96.19  
2002  13290.0 12937.0  97.34  
2003  19567.0 18814.0  96.15  
2004  27982.0  26832.0  95.89  
2005  42835.0 41655.0  97.25  
2006  56125.0 54679.0  97.42  
2007  61726.0  60253.0  97.61  
2008  77027.0  75243.0  97.68  
2009  46319.0  44626.0  96.34  
2010  61658.0  59850.0  97.07  
2011  23254.0  22789.0  98.00  
2012  76893.0  75355.0  98.00  
2013  58442.6  56445.3  96.58  
  : المصدر

  .2014، طرابلس، لیبیا، )2010- 2000الإحصاءات النقدیة والمالیة (مصرف لیبیا المركزي،  - 
  .2014 ، طرابلس، لیبیا،مصرف لیبیا المركزي، النشرة الاقتصادیة، المجلد الرابع والخمسون، الربع الأول - 
  

تمثل نسبة تفوق ) یتضح أن الصادرات النفطیة 1-4من خلال بیانات الجدول (     
% من إجمالي الصادرات اللیبیة للخارج، وهذا یعني أن الاقتصاد اللیبي، 95حوالي 
على  2012، 2011خلال العامین  مساهمة ریعي بامتیاز، وقد بلغت أعلى نسبةاقتصاد 
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) یبین الصادرات النفطیة ومشتقاتها إلى 1- 4والشكل ( %.98 حوالي بلغتالتوالي، حیث 
  إجمالي الصادرات.

  
  ) 1-4الشكل (

  یبین الصادرات النفطیة ومشتقاتها إلى إجمالي الصادرات
  

  قتصادي:لانشاط االعام على القطاع السیطرة  -2
، للقطاع العام على النشاط الاقتصاديبسیطرة شبه مطلقة یتمیز الاقتصاد اللیبي      

مختلف أنواعها الصناعیة والزراعیة والخدمیة بمؤسسات القطاع العام وعلى الرغم من أن 
وتكوین  ،من الأهداف والمتمثلة في خلق فرص عمل العدیدلتحقیق تهدف  ،والتجاریة

وخلق  ،ة صناعة وبناء كوادر هندسیة وفنیة وتوفیر السلع والخدمات بأسعار مناسبةدقاع
وتدني في  ،هذه المؤسسات تعاني من انخفاض الإنتاجیة أن معظم، إلا استثماریة صفر 

، كذلك یتصف هذا القطاع حها في تحقیق بعض من هذه الأهدافمستوى الأداء رغم نجا
الأداء، وذلك كغیره من اقتصادیات  وتدني همالالإو ب تسیّ الراطیة و بیروقببروز ظاهرة ال

  .الدول النامیة
  :انكشاف الاقتصاد اللیبي على العالم الخارجي -3

ودرجة هذا الانفتاح  ،على العالم الخارجي منفتحاً  یعتبر الاقتصاد اللیبي اقتصاداً       
الناتج المحلى الإجمالي، وإن  لىردات) إوا تقاس بنسبة التجارة الخارجیة (صادرات+

 جماليالإمحلى الناتج الارتفاع هذه النسبة تعنى ارتباط هذه النسبة بمعدلات نمو 
تجاه التجارة  بالتغیرات التي تطرأ على حركة التجارة، وزیادة حساسیة الاقتصاد
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ــاف على العالـــــ) التجارة الخارجیة ودرجة الانكش2-4( جدولالویوضح . 1الخارجیة م ـــــ
  .)2012-2000لال الفترة (ـــخ الخارجي

  

  )2- 4جدول رقم (
  ) 2012-2000خلال الفترة (جة الانكشاف على العالم الخارجي ودر  الحساب الجاري ومیزان المدفوعات

  ملیون دینار                                                                                                                                   

الحساب  **الواردات  *الصادرات  السنة
 الجاري

الناتج المحلي 
 ***الإجمالي

  مجموع
  التجارة

  %****لانكشافمعدل ا

2000  6185.0  2691.0  3591.0  17620.0 8266.0  46.91  
2001  6832.0  3573.0  2704.0  21618.7 9663.0  44.70  
2002  13787.0 11453.0 1315.0 30330.5 22782.0  75.01  
2003  20133.0 11358.0 6110.0 37360.7 28881.0  77.30  
2004  28555.0 15618.0 9211.0 48105.4 41093.0  85.42  
2005  43535.0 18708.0 22826.0 66450.7 58518.0  88.06  
2006  56348.0 20444.0 36290.0 80729.9 73297.0  90.79  
2007  61973.0 25169.0 37579.0 92693.6 83424.0  90.00  
2008  77311.0 30902.0 45983.0 116639.6 102965.0  88.28  
2009  46800.0 33832.0 11724.0 86289.0 73822.0  85.55  
2010  62174.0 38664.0 21170.0 102538.2 92602.0  90.31  
2011  23291.0 19027.0 3872.0 49684.9 36918.0  74.30  
2012  77085.0  41058.0  30034.0  117675.0 109136.0  92.74  

  
  ، أعداد مختلفة.بیا المركزي، النشرة الاقتصادیة: مصرف لیالمصدر

  تمثل الواردات من السلع والخدمات.**                    تمثل الصادرات من السلع والخدمات.* 
  الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الدخل بالملیون دینار وبالأسعار الجاریة.*** 

  .100×)الناتج المحلي الإجمالي ÷مجموع التجارة(معدل الانكشاف= **** 
  

  )2012- 2000خلال الفترة () معدل الانكشاف للاقتصاد اللیبي 2- 4ویوضح الشكل (     

  
   )2-4الشكل (

  )2012-2000معدل الانكشاف للاقتصاد اللیبي خلال الفترة (

                                                             

  الإلكتروني، الموقع 2008جامعة بنغازي، عیسى حمد الفارسي، مؤتمر التنمیة المستدامة في لیبیا، مركز البحوث والاستشارات،  1
                                                                                                            www.uob.edu  
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  حساب الخدمات في میزان المدفوعات اللیبي:-4
) 3-4شبه متواصل، والجدول (یعاني حساب الخدمات في میزان المدفوعات بعجز       

  .2010-200خلال الفترة  یبین مقدار العجز في میزان الخدمات
  )3- 4الجدول (

  2010-2000یبین مقدار العجز في میزان الخدمات خلال الفترة 
  ملیون دینار                                                                                                       

  میزان الخدمات  مدین  دائن  السنة
2000  25.0  -585.0  -560.0  
2001  112.0  -630.0  -518.0  
2002  497.0  -1961.0  -1464.0  
2003  566.0  -2044.0  -1478.0  
2004  573.0  -2507.0  -1934.0  
2005  700.0  -3025.0  -2325.0  
2006  223.0  -3272.0  -3049.0  
2007  247.0  -3471.0  -3224.0  
2008  284.0  -4964.0  -4680.0  
2009  481.0  -6329.0  -5848.0  
2010  516.0  -7720.0  -7204.0  

  ).2010-2000المصدر: من إعداد الباحثة استناداً إلى بیانات مصرف لیبیا المركزي، الإحصاءات النقدیة والمالیة (
  

  )2010-2000) یوضح میزان الخدمات  ومقدار العجز خلال الفترة (3-4والشكل (     

 
 

  )3-4الشكل (
 )2010-2000العجز خلال الفترة (یوضح میزان الخدمات  ومقدار 
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  القطاع المالي في الاقتصاد اللیبي:خصائص  - ثانیاً 
، ومحاولة إعطاء لمحة عن مكونات القطاع المالي في الاقتصاد اللیبيسیتم        

إظهار موقع الخدمات المالیة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مؤشرات عدیدة أهمها 
. كذلك الخدمات المقدمة من المؤسسات الناتج الإجماليمساهمة الخدمات المالیة في 

. إلى جانب المالیة كالودائع المصرفیة ونموها وحجم الائتمان وغیرها من الخدمات
إعطاء لمحة عامة لتطور السیاسات المالیة والنقدیة في القطاع المالي  إلى التطرق
  اللیبي.

  

  أهم المؤسسات المالیة في الاقتصاد اللیبي -أ
  القطاع المصرفي في لیبیا: -1

التي یباشر الجهاز  ،تعتبر المصارف بمختلف أنواعها بمثابة الوحدة الاقتصادیة       
من  ،المصرفي أنشطته المختلفة من خلالها والتي تبرز أهمیتها في الحیاة الاقتصادیة
في و . 1خلال قدرته علي تجمیع المدخرات بقطاعات النشاط الاقتصادي ثم إعادة توظیفها

  ض واقع المصارف في لیبیا.استعر ا سوف هذا الجزء
  

  :لیبیا المركزي مصرف -2
، بعد صدور قانون المصارف 1955عام  ياللیب يالوطن يتأسس المصرف المركز       
، يالمصرف الوطن أنشطةوأعقبت هذه الخطوة تحولاً تدریجیاً في  ،19552لعام  30رقم 

ویستلم  ،مصرف لیبیا "بنك لیبیا" لیُمسك حسابات الحكومةحتى بلغ المرحلة التي قام فیها 
 .1963 لسنة 4بالاستناد إلى قانون المصارف رقم  يالمصرف المركز  اختصاصات

علي النشاط الاقتصادي  لسلطة النقدیة في لیبیا والمسیطرا یمثلالمصرف المركزي و 
وذلك لضبط إیقاع كمیة النقود بما یتماشى مع  ،بصفة عامة ویوجه السیاسة النقدیة

الوظائف الرئیسیة للمصرف المركزي اللیبي  أهم وتتركز. مستوى النشاط الاقتصادي، كما
  :3يفي التال

                                                             

الماضي والمستقبل، مركز  عطیة المهدي الفیتوري، السیاسات التجاریة والتنمیة الاقتصادیة مقدمة إلي المؤتمر التنمیة في لیبیا، 1
 .8- 7ص ، ص 2002 لیبیا، بحوث وعلوم اقتصادیة، طرابلس،

"النظام  أحمد الشریف وآخرون، :في: الممارسة المصرفیة" المصرفيى،" طبیعة ملكیة المصارف وأثرها على النشاط فعبد الله اللا 2
منشورات جمعیة الاقتصادیین ، 11/5/1992-9مدینة البیضاء  فيدت لیبیا: واقعه وإمكانات تطویره" وقائع ندوة عُق في المصرفي

  .39ص ،1993، يبنغاز  -اللیبیین
  .3المادة الخامسة، ص ،2012لسنة  46بشأن المصارف والمُعدل بالقانون رقم  2005لسنة  1القانون رقم  3
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ووحدة النقد في لیبیا  ،إصدار النقد والمُحافظة على استقراره في الداخل والخارج •
 .درهم 1000هي الدینار اللیبي والذي ینقسم إلي 

 .الأجنبياحتیاطیات الدولة من الذهب والنقد  إدارة •
 تنظیم السیاسة النقدیة والسیاسة الائتمانیة والمصرفیة. •
 استقرار المستوى العام للأسعار. •
 .الأجنبيتنظیم سوق الصرف  •

  

  :المصارف التجاریة-3
 یرجع وجود المصارف في لیبیا إلى العهد العثماني، حیث تم إنشاء مؤسسات مالیة      

م، وفي 1868عام  تخدم النشاط الاقتصادي، فكان ظهور المصرف الزراعي في بنغازي
، كما تم افتتاح المصرف العثماني (البنك العثماني) بفرعین أحدهما 1901طرابلس عام 

بعد ذلك قامت المصارف . 1911والثاني في بنغازي عام  1906في طرابلس عام 
في طرابلس وبنغازي،  1907مصرف روما عام  الإیطالیة بفتح فروع لها في لیبیا مثل

، 1913، كما قام مصرف نابولي بافتتاح فرع له في طرابلس عام 1912وفرع درنة عام 
العسكریة البریطانیة والفرنسیة  الإدارةعهد  . أماتبعه مصرف سیشیلیا ومصرف إیطالیا

الذي افتتح فرعین  اقتصر النشاط المصرفي على مصرف باركلیزفقد ) 1943-1951(
تعتبر المصارف التجاریة أحد مكونات الجهاز المصرفي في و  .1له في طرابلس وبنغازي

  2- لیبیا وأساس القطاع المالي، وتتكون هذه المصارف من:
بنــاءً علــى القــانون  1970تــم تأســیس هــذا المصــرف ســنة  :المصــرف التجــاري الــوطني -أ

الحصص الأجنبیة، وإعادة تنظیمها، وتكوّن  ، الذي یقضي بتأمیم1970) لسنة 153رقم (
هــذا المصــرف نتیجــة فصــل إدارة العملیــات التجاریــة عــن مصــرف لیبیــا المركــزي، ودمجهــا 

  مع كل من مصرف العروبة ومصرف الاستقلال.
  

  مصرف الجمهوریة: -ب
، 13/11/1969الصــادر فــي  (ســابقاً) تــم إنشــاؤه بنــاءً علــى قــرار مجلــس قیــادة الثــورة    
 64ضــي بتقریــر بعــض الأحكــام الخاصــة بالمصــارف التجاریــة، والمعــدّل بالقــانون رقــم القا

                                                             

 .41ص، 2006-1956العید الخمسون للتأسیس مصرف لیبیا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء،  1

 .45-44، ص صالمرجع السابق 2
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القاضي بنقل ملكیــة بعــض أســهم المصــارف إلــى الدولــة، وأعیــد تنظیمــه طبقــاً  1970لسنة 
  .1970) لسنة 153لأحكام القانون (

  

  مصرف الوحــدة: -ج
)، 153) مـــن القـــانون (5وفقـــاً لـــنص المـــادة ( 1970تـــم تأســـیس هـــذا المصـــرف ســـنة     

ونصت هذه المادة على تكوین شــركة مســاهمة لیبیــة تحــت اســم (مصــرف الوحــدة)، یتكــون 
رأسمالها من صافي أصول كل من مصرف شمال أفریقیا، والمصــرف التجــاري، ومصــرف 

ة، ومصــرف القافلــة الأهلــي، ویحــل مصــرف النهضــة العربیــة، والشــركة المصــرفیة الأفریقیــ
  .تالوحدة محل المصارف المندمجة فیما لها من حقوق وما علیها من التزاما

  

  مصرف الصحـارى: -د
لیا الإیطــالي فــي شــهر یتم تأسیس هذا المصرف بنــاءً علــى إعــادة تنظــیم مصــرف سیشــ    

قطاع الخاص، ومــا % من رأس ماله إلى ال51لیا ما نسبته ی، حیث باع سیش1964یولیو 
% إلى مصرف أمریكا، واحتفظ لنفسه بالنســبة الباقیــة، وتــم تغییــر اســمه لیصــبح 29نسبته 

) تم تأمیم حصص مصــرف أمریكــا ومصــرف 153مصرف الصحارى، وبصدور القانون (
اعتمد وزیر المالیة الأنظمة الأساسیة للمصــارف التجاریــة،  24/7/1972لیا وبتاریخ یسیش

% 70لمصـــرف، وأصـــبح مملوكـــاً لمصـــرف لیبیـــا المركـــزي بمـــا نســـبته والتـــي شـــملت هـــذا ا
  والنسبة الباقیة مملوكة للقطاع الخاص.

  

  مصرف الأمـــــة: -هـ
ـــا،      ـــك رومــ ـــاض بنــ ـــى أنقــ ــرف علــ ــذا المصـــ ـــیس هـــ ــي تـــــم تأســ ـــه 13/11/1969فـــ ، وعلیــ

ــة، وتـــم تغییـــر اســـمه 51أصـــبحت نســـبة  ــهم بنـــك رومـــا مملوكـــة للحكومـــة اللیبیـ % مـــن أسـ
% 100أصـــبح المصـــرف مملوكـــاً بنســـبة  21/7/1970بتـــاریخ و لیصـــبح مصـــرف الأمـــة، 
 الأمـــةقـــرر مصـــرف لیبیـــا المركـــزي دمـــج مصـــرفي  2007فـــي و  لمصـــرف لیبیـــا المركـــزي.

  .1والجمهوریة في مصرف واحد تحت اسم مصرف الجمهوریة
  

  المصرف اللیبي الخارجي:-و
انطلقت الخدمات المالیة والمصرفیة للمصرف اللیبي الخارجي بموجب القانون رقم       

تأسیسه كشركة مساهمة لیبیة برأسمال وقدره عشرة ملایین ، حیث تم 1972عام  18
  دینار لیبي تم الاكتتاب بها بالكامل من قبل مصرف لیبیا المركزي.

   

                                                             
 ویكیبیدیا، شبكة المعلومات الدولیة. 1
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ملیون  300صدرت قرارات متتالیة لزیادة رأسمال المصرف حتى وصلت إلى و       
انیة تم تحویل میز  2004غیر مدفوعة بالكامل، ثم في العام  1988دینار لیبي عام 

ملیار  إلى 2006الدولار الأمریكي كعملة أساس, ثم تكملة رأس المال في  إلىالمصرف 
تم  2010ثم في عام  ، 2009  ملیار دولار أمریكي في عام  2دولار أمریكي ، وإلى 

برفع رأس  2زیادة رأس المال حیث أصدرت الجمعیة العمومیة غیر الاعتیادیة القرار رقم 
ملیار دولار أمریكي، ووصل رأس المال المدفوع  8.7رف إلى المال المصرح به للمص

    ملیارات دولار أمریكي. 3حتى شهر أبریل من نفس العام إلى 
یتولى المصرف اللیبي الخارجي دوراً قیادیاً في تطویر جمیع قطاعات العمل و       

ویكون فعالاً والأنشطة التجاریة والاقتصادیة لكي ینمو اقتصادنا الوطني بوتیرة متصاعدة 
 ومؤثراً في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وأن یكون المرجعیة الأولى للأعمال المصرفیة.

تجاوزت نطاق المحلیة وانطلقت إلى المشاركة في تأسیس مصارف عربیة  أما إنجازاته
  وأوروبیة وآسیویة مشتركة، وتمویل عملیات دولیة وإقلیمیة ناجحة. وأفریقیة

  

  یة لتي تقدمها لمصارف التجاریة:الخدمات المال -4
دورها على  وفیما یتعلق بالخدمات المالیة التي تقدمها هذه المصارف، حیث یقتصر     

تقدیم الخدمات المصرفیة التقلیدیة، في حین عملت هذه المصارف في جو خالي من 
المصرف ر الذي أدى إلى انخفاض كفاءة أدائها هو تدخل مالأ احتكاريالمنافسة ووضع 

حیث تقوم هذه المصارف بالقیام بأعمال وأنشطة مصرفیة على  ،المركزي في أعمالها
  1 -النحو التالي:

 .قبول ودائع تحت الطلب والأجل وفتح الحسابات التجاریة .1
 .خصم وإعادة خصم الأوراق التجاریة وتداولها وتقدیم دفع الصكوك وغیرها .2
 .خدمات متعلقة بالاعتمادات المستندیة .3
 .أدوات الدفع ومسحوبات النقدیة ارإصد .4
 .التعامل بأدوات السوق النقدي .5
 والآجلة. الآتیةالتعامل بالعملات الأجنبیة في أسواق الصرف  .6
 .2تقدیم خدمات الاستثماریة وغیرها .7

 

  
  

                                                             

 .37-33ص ، ص2005 لیبیا، ، منشورات دار الأبل، بنغازي،تطویر المصارف في لیبیاجمال الطیب عبد المالك،  1
   .88- 87ص ، صمرجع سبق ذكرهموسى فرج بوزریده،  2
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  :تجاریة الخاصةالمصارف ال -5
بشأن المصارف والنقد والائتمان، وتنفیذاً  1993) لعام 1القانون رقم (بصدور       

لمصارف التجاریة الخاصة، أي التي یملكها الأحكامه تم منح الإذن بتأسیس عدد من 
الأفراد اللیبیون الطبیعیون والاعتباریون، بهدف إعطاء دور للقطاع الأهلي في النشاط 

تجاریة مملوكة للقطاع تم إنشاء أربعة مصارف  وقد. 1الاقتصادي وتوسیع قاعدة الملكیة
  وهي: الأهلي (الخاص)

 .1996: تأسس عام التنمیةالتجارة و مصرف  •
 .2003مصرف الأمان للاستثمار والتجارة: تأسس عام  •
 .2003مصرف الإجماع العربي: تأسس عام  •
 .2004مصرف الوفاء: تأسس عام  •

  

  )4- 4الجدول (                             
  2012لیبیا حتى بدایة  فيالعاملة الخاصة المصارف        

  

ملكیة 
  المصارف

 اسم المصرف
مجموع 
 الودائع

  الائتمان
عدد 

 العاملین
عدد 
 الفروع

  المتخصصة

 32 810 419.40 3283.20 والتنمیةالتجارة 

 45 1361 704.00 1493.90  شمال أفریقیا

 30 396 14.900 891.200 الأمان للتجارة و الاستثمار

 1 56 29.900 322.500 الخلیج الأول اللیبي
 4 371 119.80 670.100 الواحة

 11 274 74.800 227.000 المتحد للتجارة و الاستثمار
  

یبین حجم التسهیلات الائتمانیة (النقدیة) الممنوحة من المصارف  )5- 4والجدول (      
  ).2010- 2000التجاریة لمختلف القطاعات خلال الفترة (

  
  
  

                                                             

 .47ص ،مرجع سبق ذكره ،2006-1956لعید الخمسون للتأسیس امصرف لیبیا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء،  1
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  )5-4الجدول (
  الممنوحة من المصارف حجم التسهیلات الائتمانیة (النقدیة)

  )2010- 2000خلال الفترة ( التجاریة لمختلف القطاعات 
  ألف دینار

  التسھیلات الائتمانيحجم   السنة
  (ألف دینار)

  الأصول
  (ملیون دینار)

2000  5584000  10855.3 
2001  6057600  11729.7 
2002  6357788  12489.1 
2003  6775118  13639.0 
2004  6510301  15407.5 
2005  6166619  18524.9 
2006  7067187  23011.7 
2007  8191321  31185.2 
2008  10544600  50230.0 
2009  11812661  58765.4 
2010  12398880  65352.4 

الإحصاءات النقدیة والمالیة مصرف لیبیا المركزي، الجدول من إعداد الباحثة استنادا إلى بیانات 
)2000-2010.(  

یلاحظ أن حجم التسهیلات الائتمانیة الممنوحة  )5-4لجدول (امن خلال بیانات        
 قیمة حیث بلغت 2010في ازدیاد طیلة الفترة حیث بلغت أعلى قیمة لها في العام 

كانت في ازدیاد  أنهاأما بالنسبة لأصول المصارف التجاریة فیلاحظ  دینار. 1239880
 ینار.ملیون د 65352.4حیث بلغت  2010مستمر فبلغت أعلى قیمة لها في عام 

  

 490لها خمسة عشر مصرفاً  وصل عدد المصارف التجاریة إلى 2012 عام في       
تُعتبر أكبر المصارف التجاریة في لیبیا، حیثُ  حكومیةفرعاً، من بینها أربع مصارف 

أصول المصارف التجاریة، وتبلُغ ودائعها ما  إجمالي% من 89.6تبلُغ نسبة أصولها 
 هي مبینة اكم الودائع المصرفیة، وهى أول أربع مصارف إجمالي% من 90.5نسبته 

  مصرفاً خاصاً.  عشر لأحدى ) بالإضافة6-4في الجدول رقم (
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  )6- 4الجدول (
  2012لیبیا حتى بدایة  فيالمصارف التجاریة العاملة 

  

مجموع  اسم المصرف  ملكیة المصارف
عدد   الائتمان الودائع

 العاملین
عدد 
 الفروع

  العامة

 152 5914 6096.3 25967.0  الجمھوریة

 67 2881 3505.0 10416.9 التجاري الوطني

 78 3192 1932.5 8360.50 الوحدة

 50 1589 1782.4 8241.90  الصحاري

 - - - 14760.60  المصرف اللیبي الخارجي

  الخاصة

 10 327 104.80 465.200 الإجماع العربي

 3 99 29.900 109.100 المتوسط

 2 80 44.900 104.700 السراي للتجارة و الاستثمار

 3 89 89.800 114.500 الوفاء

 2 89 29.900 103.400 التجاري العربي
 490 17528 14978.8 60771.1 المجموع

  .10ص.2013الكویتیة، الكویت، "، موسوعة العالم الإسلامي لیبیا: الاقتصادبوحبیل، "أ عبدالفتاح المصدر:*  
  

  :الأهلیةالمصارف  -6
، ولا تختلف طبیعة عمل 1996بدأ العمل في تأسیس المصارف الأهلیة في عام      

هذه المصارف عن المصارف التجاریة العاملة في الاقتصاد اللیبي، إلا من حیث اقتصار 
مصارف صغیرة من حیث مزاولة نشاطها على النطاق الجغرافي الذي تتواجد به، فهي 

ومساهمتها في النشاط الاقتصادي. والهدف من تأسیسها هو نشر الخدمة  حجم رأسمالها
في المناطق التي تتواجد بها، وقد  الإنتاجیةالمصرفیة وتقدیم الائتمان اللازم للمشاریع 

وكغیرها من  على مستوى لیبیا، ) مصرفاً 48إلى ( 2005وصل عددها حتى العام 
خضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي بالتنسیق مع المؤسسة المصرفیة المصارف ت

) 21دمج ( 2006الأهلیة، وفي إطار إعادة هیكلة هذه المصارف تم في بدایة عام 
تحت مسمى  مصرفاً منها في المؤسسة المصرفیة التي أصبحت بعد ذلك مصرفاً تجاریاً 

ة التي ظلت قائمة بذاتها إلى ، وبذلك بلغ عدد المصارف الأهلیمصرف شمال أفریقیا
) 27المصرفیة الأهلیة أو مع بعضها البعض ( حین اتخاذ قرارات باندماجها في المؤسسة

  .1مصرفاً 
  

  

                                                             

 .49ص ،مرجع سبق ذكره ،2006-1956لعید الخمسون للتأسیس امصرف لیبیا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء،  1
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  :المتخصصةالمصارف  -7
لتمویل القطاعات الاقتصادیة المُختلفة، من خلال  أنشئت المصارف المتخصصة       

قیامها بجمع المُدخرات ووضعها تحت تصرف هذه القطاعات بقصد استثمارها لزیادة 
، ومن هذه المصارف ما یقبل الودائع ومنها مالا یقبل الودائع، وهذا الإنتاجیةقدرتها 

المُتخصصة عن المصارف وتتمیز  یعتمد على القانون وعلى مصادر المصرف.
دائماً من خلال اسمها وقُدرتها على التمویل  يالمصارف التجاریة في أن تخصصها یأت

) یبین هذه المصارف وسنة 7-4والجدول ( باستخدام القروض طویلة ومُتوسطة الأجل.
  تأسیسها ووظائفها.

  )7-4الجدول (
  وظائفها وأهم المصارف المتخصصة في الاقتصاد اللیبي

  
  

  وظائف المصرفأھم   سنة التأسیس  المصرف  م

  1955  المصرف الزراعي  1

تشجیع وتنمیة النشاط الزراعي ومنح  -
القروض الزراعیة للمزارعین والجمعیات 

قبول الودائع من و التعاونیة الزراعیة.
المزارعین والجمعیات التعاونیة الزراعیة 
وتسویق المنتجات الزراعیة والحیوانیة في 

في  الإتجارة للدولة. كذلك حدود السیاسة العام
  .المواد والمعدات المستخدمة في الزراعة

  1981  مصرف التنمیة  3

لقروض لتمویل المشروعات تقدیم ا -
تقدیم المشورة الفنیة للمشروعات الصناعیة. و

جذب الخبرات الأجنبیة والتي یقوم بتمویلھا. 
من خلال تمویل التشاركیات التي تجمع 

  والأجنبیة.العناصر الوطنیة 

  1981  مصرف الادخار والاستثمار العقاري  4

تقدیم التسھیلات الائتمانیة  لتوفیر السكن  -
الخاص. وإصدار السندات وشھادات 
الاستثمار وقبول الودائع من المتعاملین مع 
المصرف في النشاط العقاري. وتنفیذ وإدارة 
المشروعات العقاریة لحسابھ وحساب الغیر، 

وامتلاك ورھن العقارات، وتأسیس وأنشاء 
وامتلاك المؤسسات العقاریة أو الاشتراك 

  فیھا.

  2002  يــــــرف الریفــــالمص  5

منح قروض لتمویل الأنشطة الفردیة  -
والأسریة. والمساھمة في إنجاح المشروعات 
التي یمولھا من خلال تقدیم المساعدة 
والمشورة للمستفیدین. وكذلك تقید مختلف 
الخدمات المصرفیة للمستفیدین من خلال فتح 

  حسابات إیداع لھم.
  

 ص ،سبق ذكرهمرجع  ،2006-1956لعید الخمسون للتأسیس امصرف لیبیا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء،  الجدول من إعداد الباحثة بالاستناد إلى معلومات:*
  .64-57ص
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المصرف الزراعي خلال الفترة ) یبین القروض التي یمنحها 8-4والجدول (       
  .والتي تنقسم حسب المدة إلى قصیرة ومتوسطة وطویلة الأجل )2000-2010(

  )8-4الجدول (
  )2010 –2000خلال الفترة ( يالقروض التي یمنحُها المصرف الزراع

  ملیون دینار                    

 السنــــــــة
 الزراعيالقــــروض الممنـــــوحة من المصـــرف 

  القروض الزراعيإجمالي   طویلة الأجل مُتوسطة الأجل قصیرة الأجل

2000 50.0 36.0 27.0 113.0 
2001 55.2 44.5 31.5 131.2 
2002 57.4 92.4 82.9 232.7 
2003 51.9 115.6 130.5 298.0 
2004 67.2 148.0 155.2 370.4 
2005 60.1 296.5 360.4 717.0 
2006 64.0 414.0 685.0 1163.0 
2007 73.0 382.0 915.0 1370.0 
2008 91.0 423.0 943.0 1457.0 
2009 85.0 549.0 813.5 1447.5 
2010 73.3 555.0 829.6 1457.9 

  

  .2010 الثاني، الربع 50المُجلد  طرابلس، الاقتصادیة،النشرة  ،والإحصاءإدارة البحوث  ،يمصرف لیبیا المركز  المصدر:*

  

خلال الفترة المذكورة كان  الزراعیة حجم القروض) أن 8-4یتبین من الجدول (        
بدایة الفترة، وقد بلغت أعلى قیمة لحجم القروض متذبذباً بین الارتفاع والانخفاض خلال 

القروض  أما، ملیون دینار 91 ت نحوحیث بلغ 2008قصیرة الأجل الممنوحة في عام 
، بینما ملیون 555بمقدار  2010في العام  لهامتوسطة الأجل فوصل أعلى قیمة 

 بقیمة 2010القروض الممنوحة في عام  مالقروض طویلة الأجل فكان أعلى قیمة لحج
یتضح إلى إجمالي حجم القروض  لنظراتم ملیون دینار، بینما إذا  829.6 قدرت بنحو

تي یمنحها للقروض الأما بالنسبة  أنها كانت في ازدیاد مستمر طیلة الفترة المذكورة.
ــرف الادخــمص فیبینها الجدول  )2010- 2000خلال الفترة ( ار والاستثمار العقاريـــــ

)4 -9.(  
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  )9-4الجدول (
  العقاريالقروض الممنوحة من مصرف الادخار والاستثمار 

  2010 –2000خلال الفترة 
  ملیون دینار                        

ــــــــاریةقروض  السنـــــــة  إجمالي القروض إنشائیةمشاریع  عقـ
2000 503.9 17 520.9 
2001 590.2 18.7 608.9 
2002 869.5 12.6 882.1 
2003 876.6 198.6 1075.2 
2004 1066.6 83.8 1150.4 
2005 1881.4 95.1 1976.5 
2006 3381.6 130.9 3512.5 
2007 4590.2 194.6 4784.8 
2008 4403.3 1495.4 5898.7 
2009 4666.6 1930.1 6596.7 
2010 5195.7 2207.6 7403.3 

، الربع 50المُجلد  طرابلس، ،النشرة الاقتصادیة ،والإحصاءإدارة البحوث  ،المركزيمصرف لیبیا  المصدر:*   
  2010 الثاني

) یلاحظ أن حجم القروض العقاریة كان في 9-4من خلال بیانات الجدول (          
ملیون  5195.7بقیمة  2010تزاید مستمر خلال الفترة فبلغت أعلى قیمة في العام 

ازدیاد بصورة كبیرة فبینما كان أقل في  الإنشائیة، بینما كان حجم القروض للمشاریع دینار
في نهایة الفترة  فقد كانت أعلى قیمة أماملیون دینار،  520.9بقیمة  2000قیمة عام 

  .ملیون دینار 7403.3 بحوالي
  تحلیل أوضاع المصارف التجاریة من خلال مؤشرات مخاطر الجهاز المصرفي: -ثالثاً 

  مؤشرات المتانة المالیة: -أ
تقیس هذه النسبة مدى كفایة رأس المال الكلي  نسبة كفایة رأس المال الكلي: - 1

 المحتفظ به من قبل المصارف التجاریة لمواجهة المخاطر التي قد تتعرض لها.
) یبین نسبة كفایة رأس المال للمصارف التجاریة خلال الفترة 10- 4والجدول (

)2004-2010.(  
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  )10-4جدول (
  )2010- 2004للمصارف التجاریة خلال الفترة ( (الملاءة) نسبة كفایة رأس المال

  

  معدل كفایة رأس المال الكلي %  معدل كفایة رأس المال الأساسي %  السنة
2004  9.8  10.4  
2005  10.1  10.9  
2006  10.8  11.6  
2007  10.2  11.8  
2008  10.4  12.2  
2009  12.9  14.5  
2010  15.2  16.7  

  .2010المؤشرات الاقتصادیة والمالیة المصدر: مصرف لیبیا المركزي، 
  

أن المصارف حافظت على هامش ) یلاحظ 10- 4من خلال بیانات الجدول (      
 2010%)، وقد بلغت مطلع العام 8مناسب فوق الحد الأدنى لمقررات لجنة بازل البالغ (

% نتیجة قیام بعض المصارف بزیادة رؤوس أموالها خاصة خلال السنوات 16.7نسبة 
 الأخیرة، وتحقیقها لأرباح مناسبة، ما انعكس إیجاباً على نسبة كفایة رأس المال لدیها.

لال الفترة ـــال الأساسي والكلي خـــــدل كفایة رأس المـــــ) مع4-4ویوضح الشكل (
)2004-2010(  
  

  
  )4-4الشكل (

  )2010-2004معدل كفایة رأس المال الأساسي والكلي خلال الفترة (
  

یتم احتسابها بقسمة حقوق مساهمي المصارف على إجمالي  الرافعة المالیة: - 2
ــوالجأصولها،  ) یبین الرافعة المالیة لمصارف التجاریة خلال الفترة 11-4دول (ــ

) یبینان حقوق المساهمین إلى إجمالي 6-4)، (5-4والشكلین ( ).2004-2010(
 .لالأصول، ونسبة حقوق المساهمین إلى إجمالي الأصو 



71 

 

  )11-4جدول (
  )2010- 2004الرافعة المالیة لمصارف التجاریة خلال الفترة (

  

  إجمالي الأصول÷حقوق المساهمین  إجمالي الأصول  حقوق المساهمین  السنة
2004  806.8  15407.5  5.2  
2005  1047.1  18554.9  5.6  
2006  1200.9  2297.4  5.2  
2007  1661.4  31176.1  5.3  
2008  2183.4  50315.7  4.3  
2009  3643.7  58765.4  6.2  
2010  3989.5  57987.9  6.9  

  .2010المؤشرات الاقتصادیة والمالیة المصدر: مصرف لیبیا المركزي، 
  

  
  

   )5-4الشكل (
  حقوق المساهمین إلى إجمالي الأصول

  

  
  

  )6-4الشكل (
  نسبة حقوق المساهمین إلى إجمالي الأصول 
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) أن الرافعة المالیة شهدت تقلبات طیلة الفترة، 11-4(یلاحظ من بیانات الجدول        
المصرف المركزي لم یحدد ضمن مؤشراته الرقابیة نسبة الرافعة  نوعلى الرغم من أ

، ونتج عن هذا 2010وكانت أعلى قیمة لها في مطلع العام  المالیة للمصارف التجاریة،
الها، وتحقیقها لمزید من عن استمرار معظم المصارف في زیادة أمو الارتفاع الملحوظ 

الأرباح انعكس بشكل إیجابي على حقوق المساهمین وهو ما یعزز قدرتها على مواجهة 
  المخاطر.

  

  نوعیة الأصول ومخاطر الائتمان:-ج
یقصد بالدیون المتعثرة الدیون التي لم یتم  إجمالي الدیون: ÷نسبة الدیون المتعثرة - 1

الدیون المتعثرة إلى إجمالي الدیون خلال الفترة ) یبین نسبة 12-4الجدول ( تحصیلها
)2004-2010.(  

  )12-4جدول (
  )2010-2004یبین نسبة الدیون المتعثرة إلى إجمالي الدیون خلال الفترة (

  ملیون دینار                                                                                                     

  الدیون المتعثرة/ إجمالي الدیون  إجمالي الدیون  الدیون المتعثرة  السنة
2004  2300  6510.3  35.3  
2005  1955  6166.6  31.7  
2006  1845.9  7067.2  26.1  
2007  1970.2  8191.3  24.1  
2008  2023  10544.9  19.2  
2009  1991.3  11812.7  16.9  
2010  1991.3  12577.0  15.8  

  .2010المؤشرات الاقتصادیة والمالیة المصدر: مصرف لیبیا المركزي، 
  

یلاحظ أن قد طرأ تحسن ملحوظ على نوعیة ) 12-4من خلال بیانات الجدول (        
لتبلغ  2004عام  35.3أصول المصارف، حیث انخفضت نسبة الدیون المتعثرة من 

بكثیر من المستویات المطلوبة وفقاً ، إلا أن هذه النسبة لا تزال أعلى 2010عام  15.8
ــوالشك للمعاییر الدولیة. ) یبین حجم الدیون المتعثرة وإجمالي الدیون، بینما الشكل 7- 4( لـ

  ) یوضح نسبة الدیون المتعثرة إلى إجمالي الدیون.8- 4(
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   )7-4الشكل (
  یبین حجم الدیون المتعثرة وإجمالي الدیون

  

  
  )8-4الشكل (

  الدیون المتعثرة إلى إجمالي الدیونیوضح نسبة  
  

تقیس هذه النسبة مدى  إجمالي الدیون: ÷نسبة مخصص تغطیة الدیون المتعثرة-2
 كفایة المخصصات المقتطعة من إجمالي أرباح المصارف لمواجهة دیونها المتعثرة. 

) یبین نسبة مخصص تغطیة الدیون المتعثرة إلى إجمالي الدیون للفترة 13-4والجدول (
)2004-2010.(  
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  )13-4الجدول (
  )2009-2004للفترة ( نسبة مخصص تغطیة الدیون المتعثرة إلى إجمالي الدیون

  ملیون دینار

  الدیون مخصصات تغطیة  الدیون المتعثرةإجمالي   السنة
 ÷مخصصات تغطیة الدیون
  إجمالي الدیون المتعثرة

2004  2300  1188.4  51.5  
2005  1955  1194.9  61.1  
2006  1845.9  1214.1  65.8  
2007  1970.2  1278.6  64.9  
2008  2023  1683.7  83.2  
2009  1991.3  1782.9  89.5  

  -  8.5  2.8-  معدل النمو المركب
  .2010المؤشرات الاقتصادیة والمالیة المصدر: مصرف لیبیا المركزي، 

  

یلاحظ أن نسبة مخصص تغطیة الدیون بلغ  )13- 4من خلال بیانات الجدول (       
%، وقد قام مصرف لیبیا 89.5إلى  2009%، وصل في 51.7نسبة  2004عام 

المركزي بتعدیل تعلیمات تصنیف التسهیلات الائتمانیة، واحتساب مخصص الدیون، 
والشكل  .ن قدرة المصارف التجاریة على مواجهة المخاطر لازالت عالیةأویمكن القول 

) 10-4ین إجمالي الدیون المتعثرة ومخصصات تغطیة الدیون، بینما الشكل () یب9- 4(
  نسبة مخصصات الدیون إلى إجمالي الدیون المتعثرة. یبین

  

  
  ) 9-4الشكل (

  یبین إجمالي الدیون المتعثرة ومخصصات تغطیة الدیون
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  )10-4الشكل (
  المتعثرة یبین نسبة مخصصات الدیون إلى إجمالي الدیون

  

: حقوق المساهمین ÷نسبة الدیون المتعثرة مطروح منها مخصصات التغطیة-3
  ) یبین هذه النسبة.14-4الجدول (

  )14-4الجدول (
  نسبة الدیون المتعثرة مطروح منها مخصصات التغطیة/ حقوق المساهمین

  ملیون دینار
  

  السنة
الدیون 
  المتعثرة

مخصصات 
  التغطیة

  - الدیون (م)
  المخصصات

حقوق 
  المساهمین

 ÷المخصصات - الدیون (م)
  حقوق المساهمین

2004  2300  1188.4  1111.6  806.8  137.8  
2005  1955  1194.9  760.1  1047.1  72.6  
2006  1845.9  1214.1  631.8  1200.9  52.6  
2007  1970.2  1278.6  691.6  1661.4  41.6  
2008  2023  1683.7  339.3  2183.4  15.5  
2009  1991.3  1782.9  208.4  3643.7  5.7  
2010  1991.3  1792.1  199.2  3978.5  5.0  

  -  35.2-  28.5-  8.5  2.8-  معدل النمو المركب
  .2010المؤشرات الاقتصادیة والمالیة المصدر: مصرف لیبیا المركزي، 

  

) یتضح أنه نتیجة لارتفاع نسبة تغطیة 14- 4من خلال بیانات الجدول (      
فقد انخفضت نسبة الدیون المتعثرة مطروحاً منها دیون المتعثرة، لالمخصصات ل

 2010في العام  5.0المساهمین إلى  ثم یتم قسمتها على حقوق مخصصات التغطیة
. وتدل هذه النسبة على أن المصارف قادرة على 2008% عام 15.5حوالي مقارنة ب

واجهة ، وأن لدیها رؤوس أموال كافیة لمإیراداتهامواجهة مخاطر الائتمان من خلال 
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) 11-4والشكل ( ومتانة أوضاع المصارف.المخاطر، مما له أثر إیجابي على سلامة 
  یبین نسبة الدیون المتعثرة ناقص المخصصات مقسوماً على حقوق المساهمین.

  

  
  )11-4الشكل (

  صات مقسوماً على حقوق المساهمینیبین نسبة الدیون المتعثرة ناقص المخص
  

  

  المصرفیة:المؤسسات المالیة غیر  -ب
  سوق الأوراق المالیة:-1

بناءً على قرار محافظ مصرف لیبیا المركزي سوق الأوراق المالیة في البدایة  أنشيء     
بإنشاء قسم تداول الأسهم بإدارة الحسابات والاستثمارات، وحدد  2004) لعام 9رقم (

وراق المالیة، وفي اختصاصاته وباشر في مزاولة نشاطه كنواة لإنشاء السوق اللیبیة للأ
تم  2005) لعام 105صدر قرار أمانة اللجنة الشعبیة العامة (سابقاً) رقم ( 2005عام 

بموجبه نقل مهمة إنشاء السوق إلى أمانة اللجنة الشعبیة العامة للاقتصاد والتجارة 
على إقامة السوق وتفعیل دورها وتنمیتها  للإشراف(سابقاً)، واتخاذ الترتیبات اللازمة 

بما  بنغازيبغرفتیه في طرابلس و  2006عام  افتتاحهسوق المال اللیبي تم و  الشكل لمطلوب،ب
یسهم في تسهیل عملیة تمویل الاستثمار والتسریع بتوسیع قاعدة الملكیة من خلال ترویج 

  .هم والسنداتستبادل الأ
یتاح وكما هو معلوم أهمیة سوق المال اللیبي للاقتصاد الوطني، فمن خلاله        

للشركات المساهمة إتباع قواعد الإفصاح والوضوح لملاكها والمستثمرین المختلفین، كما 
إنه یساعد هذه الشركات في الحصول على مصادر التمویل لأنشطتها من خلال طرح 
أسهمها للاكتتاب العام من خلاله، حیث إن الشركات المدرجة بالسوق تكون أكثر اهتماماً 

ستثمرین ورجال الأعمال، ولدى وسائل الإعلام المختلفة، الأمر من قبل الجمهور والم
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الذي یساهم في زیادة الطلب على أسهم الشركة، ویساعد بلا شك في زیادة حجم الأعمال 
  وتوسیع أنشطتها.

 وق الأوراق المالیة مصرف الصحاريومن الشركات التي أدرجت بدایة في س          
ومصرف سوق الجمعة الأهلي، ومصرف طرابلس الأهلي، والشركة المتحدة للتأمین 

أما حالیا فإن الجهات  .1والشركة الوطنیة للمطاحن والأعلاف للإسمنتوالشركة العربیة 
مصرف  ،مصرف الوحدةمصرف التجارة والتنمیة،  المدرجة في سوق الأوراق المالیة هي:

المتحدة  ،مصرف المتوسط صرف الجمهوریة،م مصرف التجاري الوطني، ،الصحارى
  .للتأمین، لیبیا للتأمین، الصحارى للتأمین

  

  شركات التأمین: ����
صدر أول قانون للإشراف والرقابة على شركات التأمین، حیث  1959في العام       

لات ومكاتب الشركات الأجنبیة تزاول أعمال التأمین في لیبیا، ثم صدر كانت الوكا
للإشراف والرقابة على شركات التأمین العاملة، وشهد  1970) لعام 131القانون رقم (

عقد الستینیات من القرن العشرین تأسیس عدد من شركات التأمین اللیبیة، وكان أولها 
%، ثم شركة المختار 40% وعراقیة 60لیبیة بمساهمة  1964شركة لیبیا للتأمین عام 

%، وشركة شمال أفریقیا لتأمین 40% ومصریة 60بمساهمة لیبیة  1968للتأمین عام 
%، وقد تم دمج شركتي الصحاري 49% وبریطانیة 51بمساهمة لیبیة  1969في عام 

، 1971للتأمین وشمال أفریقیا لتأمین في شركة واحدة هي شركة المختار لتأمین عام 
وبذلك اقتصرت سوق التأمین اللیبیة في شركتین هما شركة لیبیا للتأمین وشركة المختار 

  للتأمین.
تم دمج الشركتین في شركة واحدة هي شركة لیبیا للتأمین،  1981وفي عام      

وأصبحت الشركة الوحیدة التي تزاول نشاط التأمین في السوق اللیبیة، إلى أن تأسست 
. وتتلخص 1شركـــة المتحدة للتأمین والشركة الأفریقیة للتأمین وشركة الصحاري للتأمین

الخدمات التي تقدمها هذه الشركات في القیام بجمیع أعمال التأمین وإعادة التأمین أهم 
داخل لیبیا وخارجها كالتأمین على الحیاة وتكوین الأموال وتأمین الحریق وتأمین النقل 
بأنواعه والتأمین على الحوادث، والتأمین الهندسي، وإلى الأخطار المتنوعة مثل الوثائق 

ین ضد الحوادث الشخصیة، والتأمین على المسؤولیات الطبیة، وتأمینات المصرفیة. والتأم
                                                             

 .69 ص ،مرجع سبق ذكره ،2006-1956للتأسیس لعید الخمسون امصرف لیبیا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء،  1
 .70 ص ،مرجع سابق ،2006-1956لعید الخمسون للتأسیس امصرف لیبیا المركزي، إدارة البحوث والإحصاء،  1
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) یبین هذه  الشركات وتاریخ مباشرة 15- 4النفط، وتأمین الائتمان وغیرها. والجدول (
  النشاط ورأس مالها.

  )15-4جدول (
  اللیبي الاقتصاد شركات التأمین العاملة في

  

  لنشاطاتاریخ مباشرة   الشركة  م
  بالملیون دیناررأس المال 
  المدفوع  المكتتب فیه

  50.0  50.0  1965  شركة لیبیا للتأمین  1
  10.0  10.0  1999  الشركة المتحدة للتأمین  2
  5.4  10.0  2004  الشركة الأفریقیة للتأمین  3
  15.0  15.0  2005  شركة الصحاري للتأمین  4
  3.0 10.0  2005  شركة اللیبو للتأمین  5
  3.0 10.0  2006  شركة الثقة للتأمین  6
  3.0 10.0  2007  شركة التكافل للتأمین  7

  

  .115، ص2008التقریر السنوي لعام مصرف لیبیا المركزي، المصدر: 
  

) تطوراً في سوق التامین من حیث حجم الأقساط 2008-2000وقد شهدت الفترة (     
العاملة في ) یبین أقساط وتعویضات شركات التامین 16-4والتعویضات والجدول (

  السوق اللیبي.
  )16-4جدول (

  أقساط وتعویضات شركات التامین العاملة في السوق اللیبي
  )2008-2000خلال الفترة (

  بالملیون دینار
  معدل النمو  التعویضات  معدل النمو  الأقساط  السنة
2000  88.4  -  88.6  -  
2001  97.9  9.8  91.7  3.4  
2002  146.7  33.3  90.1  -1.8  
2003  201.5  27.2  120.2  25.0  
2004  166.1  -21.3  79.2  -51.8  
2005  192.5  13.7  66.0  -20.2  
2006  195.0  1.3  72.8  9.5  
2007  192.0  -1.6  82.9  12.2  
2008  275.1  43.3  110.4  23.2  

  .116، ص2008التقریر السنوي لعام مصرف لیبیا المركزي، المصدر: 
  



79 

 

یلاحظ حجم الأقساط بلغ عام أدني قیمة له ) 16- 4من خلال بیانات الجدول (      
حیث  2008ملیون دینار، بینما أعلى قیمة كانت في العام  88.4بقیمة  2000عام 

ملیون دینار، ویلاحظ أیضاً تذبذب حجم الأقساط بین الارتفاع  275.1بلغت 
 2006والانخفاض طیلة الفترة، أما فیما یتعلق بحجم التعویضات فكانت أدنى قیمة عام 

ملیون دینار وذلك  120.2ملیون دینار، أما أعلى قیمة فوصلت إلى  66.0حیث بلغت 
. كذلك یلاحظ أن حجم التعویضات یتذبذب بین الارتفاع والانخفاض 2003في عام 

  طیلة الفترة.
  

  

  :الصرافة والخدمات المالیةشركة -3
، والقانون رقم 1970) لعام 65تأسست طبقاً لأحكام لقانون التجاري والقانون رقم (     

جنة الشعبیة العامة (سابقاً) ل، وقرار ال1992) لعام 9، والقانون رقم (1975) لعام 110(
ویتلخص نشاط الشركة في مزاولة الخدمات المالیة وأعمال . 1994) لعام 61رقم (

لات الأجنبیة وإصدار مبیة داخل لیبیا من خلال بیع وشراء العالصرافة للعملات الأجن
الصكوك السیاحیة وتسویقها وإصدار بطاقة الائتمان ووسائل الدفع الأخرى، وشراء وبیع 

لمنقولة والعقاریة اللازمة اوراق المالیة الأخرى، وتملّك الأموال لأاالسندات والأسهم و 
مزاولة كافة الأعمال المالیة والقانونیة المرتبطة بالنشاطات لشركة، و المزاولة نشاط 

الجهات المكتتبة في رأس مال  1994) لعام 611المذكورة سابقاً. وقد حدد القرار (
الشركة الذي یقدر بسبعة ملایین دینار، والجهات هي المصرف التجاري الوطني 

الجمهوریة،  ومصرف الأمة (سابقاً) ومصرف الصحاري ومصرف الوحدة ومصرف
وحدد القرار مدة  والمصرف اللیبي الخارجي والشركة العربیة اللیبیة للاستثمارات الخارجیة.
   .2الشركة بخمسین عاماً، یجوز إطالته بقرار من الجمعیة العمومیة للشركة

  

  الشركة العربیة اللیبیة للاستثمارات الخارجیة: -4
، وهي شركة مساهمة، وحدد نشاطها في 1981) لعام 6أنشئت بموجب القانون رقم (    

استثمار الأموال اللیبیة في الخارج، في قطاعات الزراعة والصناعة والسیاحة والنقل 
والصید البحري والتعدین والمواصلات، وغیرها من القطاعات، على أسس اقتصادیة 

ملیون  500وبلغ رأس مال الشركة  لاقتصاد وتنویعها.سلیمة بما یسهم في تنمیة موارد ا
  دینار لیبي.

                                                             

 .79-78ص  ص ،سابقالمرجع ال 2
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  الشركة العربیة اللیبیة للاستثمارات الأفریقیة: -5
، 1990) لعام 600تأسست بناء على قرار اللجنة الشعبیة العامة (سابقاً) رقم (     

العامة رقم ) من قرار اللجنة الشعبیة 21، وبناء على نص المادة (وهي شركة مساهمة
الذي آلت بموجبه ملكیة الشركة بأصولها وخصومها إلى محفظة لیبیا  2006) لعام 15(

أفریقیا لاستثمار. وقد حدد القانون نشاطات الشركة في استثمار الأموال اللیبیة في الدول 
الأفریقیة عدا الدول العربیة في قطاعات الزراعة والصناعة والتعدین والصید والنقل 

والتجارة والاستثمارات المالیة ذات الأغراض المتعددة على أسس اقتصادیة البحري 
وبلغ رأس المال لشركة مائة ملیون دینار مقسمة إلى مائة ألف سهم قیمة كل  سلیمة.

  لوكة بالكامل للخزانة العامة.مسهم مائة دینار م
  

  المؤسسة اللیبیة للاستثمار:-6
المؤسسة اللیبیة للاستثمار، شركة قابضة حكومیة تعتبر صندوق الثروة السیادیة       

بموجب القرار  2006أغسطس من سنة  28في  للاستثمارللیبیا. أسست المؤسسة اللیبیة 
تنظیمها بموجب قانون  إعادةوتم الصادر عن اللجنة الشعبیة العامة "سابقاً".  208رقم 
ة سیادي للدولة اللیبیة بهدف تنمیة وتعظیم فائض كصندوق ثرو  2010لسنة  13رقم 

 تحقیق ثلاثة غایات رئیسیة:  إیرادات الدولة وبهدف
تنویع مصادر الدخل والثروة اللیبیة للأجیال القادمة من خلال الاستثمار الدولي  •

 برؤیة مستدامة على المدى الطویل
الخاص، بمشاركة حفیز الاقتصاد اللیبي من خلال مشاریع تحویلیة كبرى للقطاع ت •

 كبرى المؤسسات الدولیة عبر مبادرات مشتركة وعملیات نقل المعرفة
تحقیق ودعم الاستقرار في مواجهة تقلبات عائدات النفط ومعالجة جوانب العجز  •

 .في میزانیة الدولة
، بدأت المؤسسة اللیبیة للاستثمار العمل على برنامج طموح 2012 عام فيو        

لتقویة مكانة المؤسسة وتحسین أدائها كصندوق ثروة سیادي ذو مكانة دولیة، قادر على 
إلى جانب عائدات النفط  –تحقیق هدفه وتأمین عائدات لمستقبل الأجیال اللیبیة القادمة

مجلس إدارة جدید، یعمل حالیاً على  ، تم تشكیل2014والغاز. وفي منتصف العام 
  .إكمال ما بدأ به مجلس الإدارة السابق من عملیة إعادة هیكلة المؤسسة وتقییم الأصول
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العالمیة لأصول المؤسسة والجهات  )دیلویت(من خلال عملیة تقییم أجرتها مؤخراً شركة و 
ة اللیبیة للاستثمار التابعة لها، تم تقدیر إجمالي قیمة الموجودات والأصول لدى المؤسس

، مع الإشارة إلى أن جزءاً من 2012دیسمبر  31ملیار دولار أمریكي بتاریخ  66بحوالي 
هذه الأصول والموجودات لا تزال تحت قید التجمید بموجب قرارات دولیة. تشكل 

% من هذه 50الاستثمارات في الصنادیق والمحافظ الاستثماریة التابعة للمؤسسة حوالي 
الموجودات، وهي: الشركة اللیبیة للاستثمارات الخارجیة، ومحفظة لیبیا أفریقیا الأصول و 
، والمحفظة الاستثماریة طویلة الأجل، وشركة الاستثمار النفطیة، والصندوق للاستثمار

اللیبي للاستثمار الداخلي والتنمیة. أما باقي الأصول فهي عبارة عن استثمارات دولیة في 
أما باقي  السندات والعوائد الثابتة، إلى جانب الودائع المصرفیة.مجال النقد والأسهم و 

الأصول فهي عبارة عن استثمارات دولیة في مجال النقد والأسهم والسندات والعوائد 
 .الثابتة، إلى جانب الودائع المصرفیة

عمل المؤسسة وفق  أساسوفیما یلي موجز عن أهم الصنادیق التي سوف تكون     
 13دة وبعد اعتماد و إصدار مجلس الأمناء و المؤتمر الوطني العام لقانونالرؤیة الجدی

 المعدل: 2010لسنة 
تتمثل نواة هذا الصندوق الأصول النقدیة المتوفرة حالیاً لدى  :صندوق الأجیال القادمة-1

المؤسسة اللیبیة للاستثمار، و إلى جانبها، سیتم تخصیص نسبة سنویة ثابتة من إیرادات 
اللیبي لتأمین حمایة استثمارات الصندوق وتعزیز نموها لفائدة الأجیال القادمة. ومن النفط 

المقرر أن یبدأ الصندوق إدارة استثماراته بمجرد الانتهاء من العمل على تأسیسه، حیث 
ستنحصر عملیاته الاستثماریة في القطاعات الدولیة خارج قطاع النفط والغاز، من خلال 

المدى ومستقلة عن الدورات والتقلبات السیاسیة. ولن تتم  رؤیة مستدامة طویلة
الاستثمارات هذه بشكل مباشر بل ستتم عبر الجهات الدولیة المتخصصة في مجال إدارة 
الصنادیق بناء على توصیة مستشارین خبراء في الاستثمار وبعد اعتماد لجنة الاستثمار 

ت الاستثمار لدى المؤسسة لن تكون ومصادقة مجلسي الإدارة والأمناء. وهكذا فإن آلیا
 رهینة قرارات فردیة.

یهدف هذا الصندوق إلى ضمان استقرار لیبیا في مواجهة  :صندوق دعم المیزانیة- 2
تقلبات عائدات النفط وأي عجز محتمل في الموازنة الحكومیة. ومن المقرر أن یتلقى هذا 

 عد المصادقة على تأسیسه.الصندوق المبالغ الفائضة من إیرادات النفط السنویة، ب



82 

 

یسعى هذا الصندوق إلى دعم آلیات  :الصندوق اللیبي للاستثمار الداخلي والتنمیة- 3
تطویر وتنویع الاقتصاد اللیبي خارج سیاق النفط والغاز من خلال أنشطة التمكین 
والاستثمار في المشاریع الكبرى التي تعود بفوائد إیجابیة مباشرة على اللیبیین وتحفز 

سیرة النمو في مختلف أنحاء لیبیا؛ بالإضافة إلى الحرص على ضمان أن تساهم هذه م
الأنشطة في التنمیة الاجتماعیة المستدامة للدولة. وسیحرص هذا الصندوق على توفیر 
البیئة التمكینیة الداعمة لنمو ومشاركة القطاع الخاص، واجتذاب الخبرات الأجنبیة وأحدث 

 ما بین القطاعین العام والخاص.التقنیات عبر الشراكات 
  

  نظام المدفوعات الوطني: -ج
شهدت أنظمة الدفع تطورات كبیرة خلال السنوات الأخیرة، حیث أصبحت تعتمد على     

ذكیة، ساهمت في تنویع  إلكترونیةلمتقدمة، بما یسمح بتطویر وسائل دفع االتطبیقات 
وقد شرع المصرف المركزي  وسرعة ودقة الخدمات المصرفیة والمالیة بمختلف أنواعها.

والمصارف التجاریة في لیبیا في تنفیذ برنامج للتطویر التقني في مجال تقنیة المعلومات 
عاقد ومن أجل تنفیذ البرنامج تم الت، 2004والمتمثل في نظام المدفوعات اللیبي في عام 

الانطلاقة الفعلیة لمعظم  2008شهد العام تلك المشاریع. و مع شركات دولیة لتنفیذ 
  مكونات مشروع نظام المدفوعات اللیبي.

  

  (RTGS)منظومة التسویة الإجمالیة الآنیة -1
تعمل هذه المنظومة على تسویة حسابات المصارف والجهات العامة لدى المصرف      

المركزي إلكترونیاً بشكل نهائي لارجعة فیه نهایة عمل كل یوم، وستكون إلزامیة لجمیع 
  .20081ذا النظام فعلیاً منذ أبریلالمصارف العاملة والمؤسسات المالیة. وقد بدأ تشغیل ه

  (ACH)لیة منظومة المقاصة الآ-2
كبیرة  - تتعلق هذه المنظومة بتصفیة جمیع المعاملات المالیة (صغیرة الحجم     

الحجم) الناتجة من تعاملات المصارف وزبائنها مثل دفع المرتبات وفواتیر الخدمات 
. وبدأ تشغیل هذا التسویة النهائیة لإتمامإلى منظومة التسویة الفرویة  وغیرها قبل ترحیله

 2008فعلیا في أغسطس النظام 
2.  

                                                             

 .77، صمرجع سبق ذكره، 2008مصرف لیبیا المركزي، التقریر السنوي  1

 .77، ص مرجع سبق ذكره، 2008مصرف لیبیا المركزي، التقریر السنوي  2
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تعمل هذه المنظومة على مقاصة الصكوك بین المصارف : معالجة الصكوكمنظومة  -3
باعتماد أسلوب المسح الضوئي والملفات الرقمیة وترحیل صافي العملیات إلى  إلكترونیاً 

منظومة المقاصة الآلیة بما یسمح بتسویة قیم الصكوك بین المصارف بكل یسر وأمان. 
 2008أبریل  وقد بدأ تشغیل هذا النظام فعلیاً في شعر

3.  
  

توفر هذه المنظومة بنیة  :نقاط البیع وإدارة البطاقات منظومة آلات السحب الذاتي/-4
أساسیة لموزع السحب الذاتي، الذي یمكن عن طریقه الوصول لكافة حسابات الزبائن 
الموجودة بأي من المصارف العامة وإنجاز عملیات السحب النقدي للمبالغ المالیة عن 
طریق آلات السحب الذاتي ونقاط البیع باستخدام البطاقة الوطنیة "نمو" من خلال 

العالمیة، وكذلك تمیكن التجار وزبائنهم والشركات من توفیر الخدمات وإتمام الشبكات 
نجاز العملیات المالیة إ تسدید قیمة رسوم الخدمات إلكترونیاً باستخدام نقاط البیع و 

  .2008استخدام بطاقة نمو في سبتمبر وقد بدأ  .1الإلكترونیة المتعارف علیها عالمیاً 
  

هدفت هذه المنظومة لتطویر تقنیات وأسالیب العمل  :یةالمنظومة المصرفیة الأساس-5
بالمصارف الوطنیة بما یؤهلها للاستفادة القصوى من التقنیات الهائلة التي سیتیحها 

، مشروع نظام المدفوعات الوطني وتعزیز القدرة على المنافسة أمام المصارف العالمیة
المركزي وآخر بالمصارف زئین، جزء خاص بمصرف لیبیا جوتنفذ هذه المنظومة على 

) مع ضمان ASPالتجاریة المشاركة في المشروع باستخدام أسلوب خدمة التطبیقات (
شغیل هذه المنظومة في قبول مشتركین جدد في هذه المنظومة كلما دعت الحاجة، وبدأ ت

  .2008أبریل 
  

لیبیا  مراكز البیانات بمنظومات المشروع في مصرفتم ربط  :شبكة الاتصالات والربط-6
المركزي مع المصارف التجاریة بوسائل الاتصالات الحدیثة المختلفة مثل الأقمار 

إلى الدوائر الرقمیة وغیرها  بالإضافةوالشبكة اللاسلكیة والألیاف البصریة،  الاصطناعیة
، وتزویدها ببرمجیات التشفیر والحمایة لتوفیر بنیة آمنة الاتصال المتاحةمن وسائل 

ات الجاري وتنفیذها وكافة قنوات نالبیانات بین المصارف ومراكز البیاوفوریة لتراسل 
  .1الإلكترونیةالخدمات المالیة 

                                                             

 .78، صسابقالمرجع ال 3

 .78، صسابقالمرجع ال 1

 .79، صمرجع سبق ذكره، 2008مصرف لیبیا المركزي، التقریر السنوي  1
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تم إنشاء مركزي بیانات للمشروع أحدهما رئیسي والآخر احتیاطي،  :ناتامراكز البی-7
وجاري استكمال مركز الدعم الاحتیاطي، وستضمن هذه المراكز استمراریة العمل في 

، فیما سیتیح الربط الشبكي الوطنیة في جمیع الأوقات، ومهما كانت الظروفالمصارف 
مركز الطوارئ للتناوب في ما بینها آلیاً عند الحاجة و الملائم بین مركز البیانات الرئیسي 

  .2بب، وضمان استمرار الخدمة على مدار الساعةسلتفادي أي أعطال قد تنشأ لأي 
  

في الاقتصاد اللیبي من خلال الخدمات المقدمة  *المالیةویلاحظ تطور الوساطة         
) یبین مساهمة الوساطة المالیة في الناتج المحلي 17-4في هذا المجال، والجدول (

  .الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادیة
  )17-4جدول (

  مساهمة الوساطة المالیة في الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات الاقتصادیة
  وبالأسعار الجاریة دینارملیون بال

  السنة
  المحلي الإجمالي الناتج

)1(  
  الوساطة المالیة

)2(  
  *نسبة المساهمة

)2) ÷(1(  
2003  37360.7 590.7  1.58  
2004  48105.4 627.7  1.30  
2005  66450.7 717.1  1.08  
2006  80729.9 816.5  1.01  
2007  92693.6 980.8  1.07  
2008  116639.6 1081.3  0.93  
2009  86289.0 1181.8  1.37  
2010  102538.2 1262.0  1.23  
2011  49684.9 745.9  1.50  
2012  117675.0 1066.7  0.91  

  ، أعداد مختلفة.المصدر: مصرف لیبیا المركزي، النشرة الاقتصادیة
  

) یلاحظ ارتفاع مساهمة الوساطة المالیة في 17-4من خلال بیانات الجدول (      
وربما یرجع ذلك للظروف  عموماً، مع انخفاضها في أخر عامین الناتج الإجمالي

أن نسبة المساهمة لاتزال ضعیفة  ویلاحظ. السیاسیة والاقتصادیة التي تمر بها البلاد
حیث  2010بالنسبة لقطاعات أخرى. وقد بلغت أعلى قیمة للوساطة المالیة في عام 

  ملیون دینار.  1262بلغت 
  

                                                             

 .80، صالمرجع السابق 2

 أنبمعنى  وإصدارهاقیام بعض المؤسسات  بعملیة الحصول على الالتزامات المالیة (الأوراق المالیة)  إلىتشیر كلمة الوساطة  *
فئة العجز المالي (المستثمرین أو ، و فئة الفائض المالي (المدخرین أو المقرضین) -هناك ثلاث فئات تقوم بعملیة الوساطة وهم:

 .)الیةسطاء المالیین (المؤسسات المفئة الو ، و المقترضین)
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  1:في لیبیا النقدیة ةالسیاس  4-5-3
 ،وى مقبول من الاستقرار الاقتصاديالسیاسات النقدیة إلى تحقیق مست تهدف       

تعرف السیاسة النقدیة بأنها و  .وتحقیق معدلات نمو في القطاعات الاقتصادیة المختلفة
مع النشاط  سیتلاءممجموعة من القواعد والإجراءات التي تقوم بها السلطة النقدیة بما 

إذ تنقسم أدوات السیاسة  ،الاقتصادي لتحقیق الأهداف الاقتصادیة خلال فترة زمنیة معینة
  -:الآتيالنقدیة إلى 

 أدوات الرقابة التي تتحكم في قدرة المصارف على منح الائتمان .1
 عملیات السوق المفتوحة لتتحكم في احتیاطات متوفرة. �
 متطلبات الاحتیاطي. �
 ة.تحدید نسبة السیول �

 أدوات الرقابة النوعیة التي یستخدمها المصرف المركزي لتحقیق أهدافه. .2
 الأدوات الكمیة التقلیدیة. .3

  

  )2005-2004(خلال الفترة  السیاسة النقدیة 
عادة هیكلة إ في ظل التوجهات الجدیدة للسیاسة الاقتصادیة العامة في إطار         

ذات العلاقة بتنفیذ السیاسات النقدیة  الإجراءاتالاقتصاد اللیبي، وتبني حزمة من 
، تبنى والملیة والتجاریة، بهدف تحقیق النمو والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

  التالیة: الإجراءاتالمصرف المركزي في تلك الفترة حزمة من 
  ):2005-2004التنفیذیة في إطار السیاسة النقدیة خلال ( الإجراءات-ولاً أ
على  الإلزامي: أبقى مصرف لیبیا المركزي على الاحتیاطي الإلزاميالاحتیاطي - 1

%) على الودائع تحت الطلب 15لدى المصارف التجاریة عند نسبة ( الإیداعیةالخصوم 
  %) على الودائع الزمنیة.7.5و (
%) من إجمالي 15على السیولة القانونیة عند نسبة ( الإبقاءاحتیاطي السیولة: تم - 2

  .الإیداعیةالخصوم 
% اعتبارا من 4.0.% إلى 5سعر إعادة الخصم: تم تخفیض سعر إعادة الخصم من - 3

24 .3 .2004.  

                                                             
 مصرف لیبیا المركزي، وثیقة غیر منشورة. 1
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النظر في  بإعادة 2004. 2. 17أسعار الفائدة: قام مصرف لیبیا المركزي بتاریخ - 4
هیكل أسعار الفائدة المدینة والدائنة لدى المصارف التجاریة والتي كانت سائدة منذ 

  على النحو التالي:وذلك  1994أواخر عام 
أسعار الفائدة المدینة: من خلال تخیض سعر الفائدة على القروض المضمونة   - أ

، كذلك تخفیض سعر الفائدة على القروض غیر %6.0% إلى 7.0من 
%. إلى جانب تخفیض 6.5% إلى 7.5المضمونة كالسلف الاجتماعیة من 

  %.3.0% إلى 5.0من  الإنتاجیةسعر الفائدة على القروض 
أسعار الفائدة الدائنة: بعد تخفیض أسعار الفائدة الدائنة على جمیع أنواع الودائع   - ب

، تم تحریر أسعار الفائدة 2004. 2. 17% عما كانت علیه قبل 1.0بنسبة 
على هذه الودائع، حیث ترك للمصارف التجاریة حریة التعامل بأسعار الفائدة 

أنه تم تحریر  الإشارةما تجدر التي ترى منحها على ودائع المتعاملین معها. ك
  .العمولات التي تتقاضاها المصارف التجاریة مقابل خدماتها للمتعاملین معها

 تفعیلعملیات السوق المفتوحة: بالرغم من أهمیة دور عملیات السوق المفتوحة في - 5
ع السیاسة النقدیة إلا أن دورها لن یكون له أي تأثیر في ظل السیولة العالیة التي تتمت

بها المصارف التجاریة، بسبب ما صاحبها من قیام المصارف المتخصصة بالتوسع في 
عملیات السوق المفتوحة تتطلب تواجد  أنمنح القروض بأسعار فائدة مدعومة، كما 

  .سوق نشط للأوراق المالیة، وقانون ینظم هذا السوق
إدارة وتنظیم  إدارة وتنظیم فائض السیولة: اتخذ مصرف لیبیا المركزي في مجال- 6

  التالیة: الإجراءاتفائض السیولة للمصارف التجاریة من خلال 
لتحفیز  إجراءاتمخاطبة اللجنة الشعبیة العامة (سابقاً) بضرورة اتخاذ ما یلزم من   -أ 

  المستثمرین وأصحاب الأعمال على المبادرة في مجال الاستثمار.
مصرف لیبیا المركزي  تخفیض أسعار الفائدة على ودائع المصارف التجاریة لدى  -ب 

%، وذلك لدفع هذه المصارف على ضخ السیولة المتوفرة 1.75% إلى 2.5من 
  لدیها في الاقتصاد.

% إلى 20رفع مخصص السلف الاجتماعیة التي تمنحها المصارف التجاریة من   -ج 
  للمصارف التجاریة. الإیداعیة% من إجمالي الخصوم 30
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في منح الائتمان للحالة  التجاریةرفع نسبة الصلاحیات المخولة بها المصارف   -د 
% من مجموع رأس المال والاحتیاطیات غیر 15% إلى 5.0الواحدة من 

  المخصصة للمصرف.
مقابل فتح الاعتمادات المستندیة من ینات النقدیة تخفیض الحد الأدنى للتأم  - ه 

  % من قیمة الاعتماد.25% إلى 50
على المصارف التجاریة في مجال الاستثمار المباشر في العقارات  رفع الحظر  -و 

  بشأن المصارف. 2005) لسنة 1) من القانون رقم (77تنفیذاً للمادة (
تشكیل لجنة دائمة للسیاسة النقدیة: صدر قرار محافظ مصرف لیبیا المركزي رقم - 7
بعة أعضاء من بتشكیل لجنة دائمة للسیاسة النقدیة تتكون من س 2005) لسنة 32(

  ذوي الاختصاص بالمصرف وخارجه. وقد حددت اختصاصات هذه اللجنة في الاتي:
متابعة التطورات النقدیة المحلیة والدولیة ودراسة آثارها وانعكاساتها على   -أ 

  الاقتصاد.
العام للسیاسة النقدیة بما یكفل تحقیق أهدافها في استقرار وسلامة  وضع الاطار  -ب 

  .النظام المصرفي
ة وتقییم أدوات ووسائل السیاسة النقدیة وتفعیلها، ودراسة إمكانیة إدخال دراس  -ج 

  أدوات  جدیدة.
 الإجراءاتمراقبة وتنظیم أوضاع السیولة النقدیة في الاقتصاد الوطني واتخاذ   -د 

  دون أن یكون لها انعكاسات تضخمیة في الاقتصاد. للحیلولةاللازمة 
بحث إمكانیة قیام مصرف لیبیا المركزي بطرح أدوات جدیدة لامتصاص سیولة   - ه 

  الشراء (الریبو) أو غیرها. إعادةاتفاقیات  أو، الإیداعالمصارف كشهادات 
  

) بعدة توصیات بعد دراسة مدى 32وقد أوصت اللجنة المشكلة بالقرار رقم (      
  فاعلیة أدوات السیاسیة النقدیة القائمة ومنها:

  %.4الخصم عند نسبة  إعادةعلى سعر  لإبقاءا  -أ 
 الفائدة المدینة على القروض والتسهیلات الائتمانیة بما لا لأسعاروضع هامش   -ب 

  الخصم كحد أقصى. إعادة% فوق سعر 2.5یزید عن نسبة 
  .الإیداعیةالنظر في مكونات السیولة القانونیة ونسبتها إلى الخصوم  إعادة  -ج 
  النقدي على مختلف أنواع الودائع.توحید نسبة الاحتیاطي   -د 
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  الشراء. إعادةواتفاقیات  الإیداعأدوات جدیدة مثل شهادات  إصدار إمكانیةدراسة   - ه 
وضع الشروط والضوابط اللازمة للسماح بدخول فروع المصارف الأجنبیة للعمل   -و 

  بالسوق المحلي.
مخاطبة مجلس التخطیط العام بتشكیل لجنة تضم عددا من المختصین والخبراء   -ز 

من بعض القطاعات الاقتصادیة للتنسیق في توفیر البیانات الدقیقة في الوقت 
المؤشرات الاقتصادیة والمالیة والفنیة، بما یسهم في  وإعدادلمناسب وتحلیلها 

  وضع السیاسة الاقتصادیة العامة على أسس سلیمة.
  

  المجال التشریعي:في  - ثانیاً 
ي مجال النظام المالي والمصرفي تمشیاً مع التطورات المتسارعة محلیاً ودولیاً ف      

لیعزز استقلالیة  2005) لسنة 1قانون المصارف رقم ( 2005. 1. 12ر بتاریخ دص
مصرف لیبیا المركزي تشدید رقابته على المصارف العاملة باختلاف أنواعها، ولیعالج 
العدید من القضایا والمستجدات المصرفیة الحدیثة في مجال تفعیل أدوات السیاسة النقدیة 

للنظام المصرفي ، من ذلك  وضاع الإداریة والمالیة بالمعاییر الدولیة فضلاً عن الأ والأخذ
زیادة رأس مال مصرف لیبیا المركزي، ورفع القیود على الصرف الأجنبي، ورفع الحد 
الأدنى لرؤوس أموال المصارف التجاریة، وتحدید الحد الأدنى لرؤوس أموال فروع 

لسماح لها بالاستثمار المصارف الأجنبیة التي ترغب بمزاولة نشاطها داخل الجماهیریة وا
  ة.في المصارف المحلی

إفرنجي بشأن غسل  2005) لسنة 2كما تجدر الإشارة إلى صدور القانون رقم (     
الأموال، وقد قام مصرف لیبیا المركزي على اثر صدور القانون بتشكیل لجنة وطنیة 

  لمكافحة غسل الأموال تختص بتطبیق أحكام القانون المشار إلیه.
  الإجراءات التنفیذیة التي تم اتخاذها تنفیذاً لأحكام القانون: -ثالثاً 

 في مجال هیكلة المصارف:-1
تم إعادة تشكیل مجلس إدارة مصرف لیبیا المركزي بما یتمشى وأحكام القانون   -أ 

 الجدید.
 500ملیون دینار إلى  100تم رفع قیمة رأس المال مصرف لیبیا المركزي من   -ب 

 ملیون دینار.
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الضوابط التي تحكم متطلبات رؤوس أموال المصارف التجاریة وفقاً تم تحدید   -ج 
) 10) من قانون المصارف بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (67لنص المادة (

 إفرنجي. 2005لسنة 
تم تنفیذاً لأحكام القانون إعادة تشكیل معظم مجالس إدارات المصارف التجاریة   -د 

المركزي، والفصل بین وظیفة ومهام  المملوكة كلیاً أو جزئیاً إلى مصرف لیبیا
رئیس مجلس الإدارة على سبیل عدم التفرغ، ووظیفة ومهام المدیر العام على 

 سبیل التفرغ.
تم زیادة رأس المال المدفوع لكل من مصرف التجاري الوطني ومصرف الأمة   - ه 

ملیون  126ملیون دینار ومصرف الصحارى إلى  100ومصرف الجمهوریة إلى 
 دینار.

عتماد النظم الأساسیة للمصارف التجاریة وفقاً للأحكام التي نص علیها قرار تم ا   -و 
 و.ر. 1273) لسنة 24مجلس إدارة مصرف لیبیا المركزي رقم (

إفرنجي، في توسیع قاعدة الملكیة في  12.6.2005تم الشروع اعتباراً من   -ز 
مصرف الصحارى، حیث أعلن مصرف لیبیا المركزي عن بیع حصته في رأس 

 هذا المصرف.مال 
تم الانتهاء من تقییم مصرف الوحدة وسیتم قریباً الإعلان عن بیع حصة مصرف   -ح 

 لیبیا المركزي في رأس مال المصرف المذكور.
تم مخاطبة المصارف الأهلیة بشأن دعوة جمعیتها العمومیة للانعقاد في اجتماع   - ط 

لمؤسسة غیر اعتباري لاتخاذ قرار اندماج هذه المصارف فیما بینها أو في ا
 المصرفیة الأهلیة.

 في مجال الائتمان:-2
سبق لمصرف لیبیا المركزي أن اتخذ بعض الإجراءات التنفیذیة في مجال السیاسة      

  منها: 2004الائتمانیة خلال سنة 
تكلیف المصارف التجارة بالالتزام بالنموذج الاسترشادي للسیاسة الائتمانیة الذي   -أ 

ك لمساعدة المصارف التجارة على وضع سیاستها أعده مصرف لیبیا المركزي وذل
 الائتمانیة المكتوبة.

تم السماح باستعمال عملات أجنبیة أخرى إلى جانب ( الیورو) عند فتح   -ب 
 الاعتمادات المستندیة.
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تم سداد الدفعة الأولى من دیون المصارف التجاریة التي منحت بضمانه   -ج 
 ح المصارف لتسویة هذه الدیون.مستخلصات الخزانة العامة والمتنازل عنها لصال

تم حث المصارف التجاریة على منح المزید من القروض الإنتاجیة والتجاریة   -د 
والسلف الاجتماعیة مع تخفیض سعر الفائدة على هذه القروض وفقاً لما سبقت 

 الإشارة إلیه.
تم تخویل المصارف التجاریة بمنح تسهیلات للشركات الأجنبیة التي تقوم بتنفیذ   - ه 

 .لیبیا مشروعات داخل
) لسنة 1رقم ( أما فیما یتعلق بما تم اتخاذه في مجال منح الائتمان بعد صدور القانون

  -، فقد تمثلت في :2005
 الموافقة لبعض المصارف التجاریة على منح خطابات ضمان خارجیة. -
رفع الحظر المفروض على بعض المصارف الأهلیة (التي تمكنت من تحسین  -

 المالیة) في منح الائتمان مع إلزامها بالتقید بالنسب المحددة لذلك.أوضاعها 
 في مجال الخدمات المصرفیة:-3

تم منح الإذن لبعض المصارف الأجنبیة بفتح مكاتب تمثیل لها في الجماهیریة   -أ 
 خلال العام الجاري.

تم الإذن لبعض المصارف المحلیة بفتح فروع ووكالات جدیدة لها داخل   -ب 
 خلال العام الجاري.الجماهیریة 

تمت مخاطبة المصارف التجاریة بشأن الأسس الاسترشادیة لعملیات الإسناد   -ج 
الخارجي، أي العملیات التي تتعلق بتطویر وتنویع وتسریع الخدمات المصریة من 
خلال الترتیبات التي یتم إبرامها بین المصارف التجاریة والمصارف والمؤسسات 

 مصرف لیبیا المركزي. المالیة الخارجیة تحت إشراف
تم تحریر أسعار العمولات التي تتقاضاها المصارف التجاریة من زبائنها مقابل ما   -د 

تقدمه من خدمات إلیهم، حیث لم تعد هذه العمولات محددة من مصرف لیبیا 
 المركزي.

استمرار العمل بمشروع النظام الوطني للمدفوعات والمتوقع الانتهاء من تنفیذ كامل   - ه 
 .2007بنهایة عام المشروع 

 التوسع في مجال التدریب المصرفي وتنویع مجالاته.  -و 
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  الصعوبات والمشاكل التي واجهت تنفیذ السیاسة النقدیة: –رابعاً 
عدم صدور قانون ینظم سوق الأوراق المالیة، رغم قیام مصرف لیبیا المركزي منذ   -أ 

الاختصاص ثلاث سنوات بصیاغة وبإحالة مشروع القانون إلى الجهات ذات 
 لإصداره .

عدم قدرة سوق الأوراق المالیة القائم على التعبیر عن حقیقة الأوضاع المالیة   -ب 
والأداء الاقتصادي لمختلف الشركات المساهمة العامة والأهلیة مما یصعب معه 

 تقییم سنوي أداء هذه الشركات.
 عدم وضوح المناخ الاستثماري ومحدودیة الفرص الاستثماریة ذات الجدوى  -ج 

الاقتصادیة، وعدم توفر ضمانات كافیة تمكن المصارف التجاریة من توظیف 
 أموالها فیها.

تراكم العدید من القضایا المالیة والمصرفیة أمام المحاكم وتأخر الفصل في العدید   -د 
من هذه القضایا المرفوعة أمام المحاكم، الأمر الذي یساهم في زعزعة ثقة 

 المواطنین بالمصارف.
ة الإنفاق العام من خارج المیزانیة العامة أي من المبلغ المجنب، مما تزاید ظاهر   - ه 

یساهم في صعوبة تحقیق أهداف السیاسة النقدیة في إستقرار الأسعار وسلامة 
 النظام المالي والمصرفي.

تشتت وعدم حصر وضبط المصروفات والإیرادات غیر النفطیة التي یتم جبایتها   -و 
یؤدي إلى القصور في الإلمام بحجم الإیرادات الكلیة مباشرة من قبل الشعبیات، مما 

 والمصروفات الكلیة وتأثیرها في الاقتصاد الوطني.
عدم توفر بنیة تحتیة كافیة وكفؤة في مجال الاتصالات المحلیة ومع العالم   -ز 

الخارجي، مما یؤدي إلى التأخر في إنجاز وتسویة الكثیر من الأعمال المصرفیة 
 في الوقت المناسب.

قص المسموحات والبیانات الدقیقة والدراسات الموضوعیة عن السوق المحلیة التي ن  -ح 
 تساعد على اتخاذ القرارات في مجال منح الائتمان.

عدم وجود جهة متخصصة في إعداد البیانات والإحصاءات المتعلقة بالرقم القیاسي   - ط 
ك لأهمیة لأسعار المستهلك واستنباط معدل التضخم المتوقع من فترة لأخرى، وذل
 هذا المؤشر في وضع وتنفیذ السیاسات المالیة والنقدیة على الوجه الأكمل.
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تعدد الأجهزة الرقابیة وتداخل اختصاصاتها وتدخلها مع جهات أخرى في شئون   -ي 
المصارف وفي طریقة توظیف أموالها وأسلوب تحصیلها، مما أدى إلى خلل في 

مة بین هیكل الموارد وهیكل استقلالیة القرار المصرفي وإلى صعوبة المواء
 التوظیفات.

عدم دقة التقییم والتثمین القانوني للأصول الثابتة والمنقولة التي تقدم كضمانات   -ك 
  للتسهیلات الائتمانیة الممنوحة، مع سوء التوثیق الرسمي لهذه الأصول.  
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  الفصل الخامس 

  خاتمـــة الدراســـة
   
  : ) تمهید1- 5(

توصلت إلیها هذه  التيوفي هذا الفصل سوف یتم التعرف على أهم النتائج 
  . انبثقت من خلال ما تم التوصل إلیه من نتائج التيوكذلك التوصیات  ،الدراسة

  

مة للتجارة في الخدمات للاتفاقیة العا والسلبیة المتوقعة ) أهم الآثار الإیجابیة5-2(
  المالیة: 

 ،لنامیةاتعددت الآراء حول الآثار العامة لاتفاقیة الخدمات المالیة على الدول 
أثار إیجابیة وأخرى سلبیة على اقتصادیات الدول النامیة وكذلك الاقتصاد اللیبي، فهناك 

المهمة الملقاة على القطاع المالي هو تعظیم هذه الإیجابیات والأخذ بها  وبالتالي فإن
فمن خلال هذه الدراسة یمكن  وتطویرها، والتقلیل من الآثار السلبیة إلى أدنى حد ممكن.

  الإشارة إلى بعض الآثار التي تم استنتاجها سواء كانت إیجابیة أو سلبیة:
 

  : للاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات المالیةسلبیة المتوقعة ال) أهم الآثار 1- 5-2(
ر الإیجابیة للاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات على الدول افیما یلي أهم الآث      

  .بصفة خاصة النامیة والاقتصاد اللیبي
  الآثار السلبیة المتوقعة على الدول النامیة: -أولاً 
وتدني  ،وكذلك مؤسساتها المالیةأن الدول النامیة تتمیز بصغر حجم اقتصادها  .1

الأمر الذي  وعدم الاستقرار في السیاسات النقدیة وضعف أداء خدماتها المصرفیة،
یجعل هذه الدول غیر قادرة على مواجهة الدول الأجنبیة لمنافسة مصارفها التي تتمیز 

 بقوة أدائها وإمكاناتها المتطورة والتكنولوجیا المتقدمة بها.
تعتمد على النفط كمورد اقتصادي ورئیسي  خصوصاً النفطیة منها،ة إن الدول النامی .2

وأن المستفید من تحریر التجارة هي تلك  ،للدخل وبعض الصادرات الزراعیة الأخرى
الدول القادرة على الإنتاج والتسویق بكفاءة عالیة واجتذاب استثمارات أجنبیة ذات 

ل النامیة لدیها القدرة الكافیة عائد اقتصادي، وأن الدول المتقدمة على عكس الدو 
على الرغم من أن تجارة النفط لا تدخل في هذه  للتعامل مع هذه المعطیات.

 الاتفاقیات.
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إن اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات تتطلب ضرورة معاملة مقدم الخدمة الأجنبیة نفس  .3
لمثل هذه دولة تقدیم الحمایة وبالتالي لا تستطیع ال ،المعاملة التي تمنح للمواطنین

تملك في التي ، الأجنبیةشركات الالتي لا تملك خبرات وإمكانیات  ؤسسات المالیةالم
المؤسسات المالیة نفس الوقت القدرة على تحمل الخسارة لبعض الوقت بینما لا تملك 

 .على ذلكالقدرة  المحلیة
  

 الآثار السلبیة المتوقعة على الاقتصاد اللیبي:- ثانیاً 
فإن قیامها بتنفیذ الاتفاقیات  ،والتي تعد من الدول النامیة بالنسبة إلى لیبیا .1

سوف  ،في ظل السیاسات الحالیة المالیة والالتزامات المتعلقة بتحریر قطاع الخدمات
ولا تستطیع الصمود والبقاء في السوق العالمیة  ،غیر تنافسیة ةتكون في وضعی

 ،رونتها في اتخاذ قراراتهاوضعف مستوي أدائها وم ،لمحدودیة إمكانیاتها وخدماتها
والتي تتمیز بجودتها  ،ولا تستطیع منافسة المصارف وشركات التأمین العالمیة

وإمكانیاتها الإداریة والتسویقیة، الأمر الذي یؤدي إلى استقطاب معظم الودائع 
التي تتناسب مع سیاساتها بغض  ،وتوجیهها إلى مجالات استثماریة ومیادین التوظف

 النظر عن مصلحة الاقتصاد اللیبي.  
بما أن لیبیا بلد مستورد للخدمات بجمیع أنواعها وأن المؤسسات الخدمات الوطنیة  .2

حیث هي أقل بكثیر  ،زالت دون مستوي المطلوبلاالتأمین)  –في مجال (المصارف
في الاعتبار لتنمیة هذه  من الأسواق الدولیة ، فإنه إذ لم یأخذ خطط التنمیة
تستطیع مواجهة  فإنها لا ،القطاعات وجعلها منافسة لمؤسسات الخدمات الأجنبیة

  المؤسسات الأجنبیة المالیة.
زالت دون المستوي المطلوب من حیث أدائها لأعمالها ومرونتها لاالمصارف اللیبیة  .3

لك لن تستطع منافسة فهي بذ ،في اتخاذ قراراتها، وسرعة استیعابها لتطورات الحدیثة
 المصارف الأجنبیة.

بالنسبة للوضع الراهن للقطاع المالي في لیبیا لا یوجد لدیه أي میزة نسبیة ملحوظة  .4
وذلك لأن المؤسسات  ،یمكن أن یستند إلیها لمنافسة المؤسسات المالیة الأجنبیة

 المالیة المحلیة تعاني من عدید من المشاكل والتي من بینها: 
 عامة للقطاع المالي.الملكیة ال •
 انعدام الحوافز لدى المؤسسات المالیة. •
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 لمؤسسات المالیة العاملة في اقتصاد اللیبي.ا ضعف •
انضمام لیبیا إلى منظمة التجارة العالمیة دون استكمال برامج هیكلة قطاع  ؤديقد ی .5

تنمیة نظم المؤسسات المالیة، وأن حجم أصولها على  بالضرر الخدمات المالیة
نسبیاً مقارنة بالمؤسسات المالیة العالمیة، الأمر الذي ترتب علیه صعوبة صغیر 

منافسة هذه المؤسسات لمثیلاتها من المؤسسات الأجنبیة، بالنسبة لإعادة الهیكلة 
 .فإنها في لیبیا مازالت متعثرة

نتیجة للسیاسات الاقتصادیة التي تم اتباعها لتنفیذ برامج التنمیة أدت إلى حدوث وك .6
لات هیكلیة في أغلب القطاعات، مما یؤكد عدم التناسب بین مساهمات اختلا

الجزء الأكبر من حیث أن خلل في نمط الملكیة، كذلك هناك  القطاعات المختلفة.
من خلال مصارف مملوكة للمصرف قدم في الاقتصاد اللیبي یالخدمات المالیة 

 .المركزي
هناك العدید من القیود الرقابیة والإداریة التي تفرضها القوانین على المؤسسات  .7

. مالیةالرقابة الحسابیة من قبل جهاز المملوكة للدولة مثل خضوعها للمراجعة 
 .تدني الإنتاجیة ووجود عمالة زائدة. إلى قصور الأداء الإداري بفعل البیروقراطیةو 

  سة المصارف الخارجیة المتطورة.وهذه عوامل تؤثر في إمكانیة مناف
  
  

مالیة على الخدمات اللتطبیق اتفاقیة تحریر تجارة  الإیجابیة الآثارأهم ) 2- 5-2(
  : الاقتصاد اللیبيالدول النامیة و 

للاتفاقیة العامة للتجارة في الخدمات على الدول  الإیجابیةر افیما یلي أهم الآث      
  النامیة والاقتصاد اللیبي.

  :بصفة عامة الآثار الإیجابیة المتوقعة على الدول النامیة -أولاً 
إن تحریر التجارة في الخدمات المالیة والمصرفیة یؤدي بدول النامیة عامة إلى  .1

وحدوث تحسن في مستوى الأداء  ،منافسة البنوك الأجنبیة للبنوك المحلیة
 والخدمات مما یجعلها أكثر كفاءة وفاعلیة.

وتعظیم الاستفادة من  ،إلى اتساع نطاق السوق المصرفیةقد یؤدي هذا التحریر  .2
 وفورات الحجم نتیجة لتزاید عملیات الاندماج المصرفي.
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وبالتالي  ،أن تحریر تجارة الخدمات المالیة والمصرفیة یؤدي إلى اتساع حجمها  .3
دون مغالاة وینعكس على زیادة  ،الاستفادة من أسعار فائدة حقیقیة وإیجابیة

 حلي.الادخار الم
ؤدي إلى تخفیض ت ،زیادة حدة المنافسة واتساع نطاقها من جراء التحریر المالي .4

 وتوفیر خدمات مصرفیة للعملاء. ،تكالیف الخدمات المصرفیة
یؤدي تحریر تجارة الخدمات المصرفیة إلى نقل التكنولوجیا الحدیثة إلى الأسواق  .5

 الأجنبیة داخل هذه الأسواق. مصارفلتواجد ال ،المصرفیة المحلیة بالتبعیة
تحریر تجارة الخدمات المالیة یؤدي إلى تدفق رأس المال من الدول ذات الفائض  .6

 إلى الدول التي لدیها عجز ونقص في رأس المال (المتقدمة) في رأس المال
 .(النامیة)، وذلك لمعالجة هذا العجز الذي تعاني منه الدول النامیة

مالیة إلى تحسین تخصیص الموارد المالیة، وزیادة الخدمات الیؤدي تحریر تجارة  .7
   العائد على الاستثمار وتحقیق النمو الاقتصادي.

  

 الآثار الإیجابیة المتوقعة على الاقتصاد اللیبي: - ثانیاً 
سوف  ،في ظل انضمام لیبیا إلى منظمة التجارة العالمیةن تحریر القطاع المالي إ .1

 یؤدي إلى تنمیة القدرة على الدخول إلى أسواق التمویل الدولیة.
إن انضمام لیبیا إلى منظمة التجارة العالمیة یمكنها المشاركة في صیاغة وبناء  .2

لأن الانسحاب من  ،ن هذا الانضمام لا یكون له خطورةأ، و جدیدالنظام التجاري ال
فع من مستوي الإنتاج في وأن هذا الانضمام یر  ،المنظمة یكون بدون شروط

 جمیع القطاعات نتیجة لحدة المنافسة.
خصوصاً أن  الاستفادة من الخبرات والتقنیات الحدیثة في مجال الخدمات المالیة. .3

 التأمین یحتاج إلى مزید من التطویرالمصارف و بعض القطاعات المالیة كقطاع 
 في مجال الخدمات التي تقدمها هذه القطاعات.

مالیة إلى تحسین تخصیص الموارد المالیة، وزیادة الخدمات الجارة یؤدي تحریر ت .4
وتحقیق مقدار من الرقابة نتیجة الالتزام بالمعاییر المطلوبة العائد على الاستثمار 

 عند الانضمام إلى هذه الاتفاقیة.
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  :توصیاتال) 5-3(
  التالیة:من خلال ما تم التوصل إلیه من نتائج یمكن إبداء التوصیات     

  توصیات خاصة:) 5-3-1( 
  فیما یتعلق بالاقتصاد اللیبي توصي الدراسة بما یلي:      

تحریر النشاط المصرفي المحلي من القیود الحكومیة، وذلك من خلال  العمل على .1
لتحسین ورفع مستوى وكفاءة الخدمة المصرفیة  الحكومي إزالة كافة أشكال التدخل

  بكفاءة عالیة وتكلفة منخفضة.
رفع مستوى الإشراف المصرفي وتحسینه، من خلال زیادة عدد مرات التفتیش  .2

  الداخلي للمصارف.
تشكیل فریق على درجة عالیة من الكفاءة وتوفیر البیانات والمعلومات والإمكانیات  .3

المراجعة الدائمة للسیاسات الاقتصادیة والنقدیة و  ،يللقطاع المالللدراسة الجیدة 
  وذلك من أجل رفع الكفاءة الاقتصادیة وتحسین القدرة التنافسیة للوحدات المالیة.

ومن ناحیة الكوادر العاملة في تطویر سوق الأوراق المالیة من الناحیة التشریعیة  .4
لیة والأداء التعبیر عن حقیقة الأوضاع المامن  السوق حتى یتمكن السوق

تقییم مستوى أداء  حتى یتمالاقتصادي لمختلف الشركات المساهمة العامة والأهلیة، 
  هذه الشركات.

الاتجاه نحو سیاسة التنویع الاقتصادي في مجالات الخدمات المالیة والمصرفیة  .5
  وتهیئة المناخ المناسب لذلك.

 إصدارسرعة الفصل في القضایا المالیة والمصرفیة أمام المحاكم من خلال  .6
  لفترة الفصل في تلك القضایا.تشریعات محددة 

توفیر بنیة تحتیة كافیة وكفؤة في مجال الاتصالات المحلیة ومع العالم الخارجي،  .7
ما یسهم في سرعة إنجاز وتسویة الكثیر من الأعمال المصرفیة في الوقت 

  .المناسب
تطویر المؤسسات الإحصائیة وكذلك الأقسام المتخصصة بالتوثیق والمعلومات لدى  .8

توفیر قاعدة بیانات شاملة لكل المؤسسات المالیة ل (مادیاً وبشریاً) لمالیةاالمؤسسات 
ما یسهم في إعطاء مؤشرات دقیقة عن الاقتصاد لاتخاذ القرارات بالاقتصاد اللیبي، 

  ي هذا المجال.المناسبة لكل المتعاملین ف
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  توصیات عامة:) 2- 5-3(
  فیما یتعلق بالدول النامیة توصي الدراسة بما یلي:      

 ،إن اتفاقیة تحریر تجارة الخدمات المالیة محصلتها لیست في صالح الدول النامیة .1
وذلك لتعزیز  ،إلا أذا اتبعت هذه الدول إجراءات كفیلة لعمل إصلاحیات اقتصادیة

وكذلك لمؤسساتها المالیة لمواجهة الدول الخارجیة  ،القدرة التنافسیة لمنتجاتها المحلیة
متطورة، وذلك باتخاذ عدة عوامل والتي من شأنها تكوین المالیة المؤسسات الذات 

هذا البرنامج الإصلاحي وتحقیق استفادة قصوى من انضمامها إلى منظمة التجارة 
  ر قطاعها المالي.العالمیة وتحری

توحید السیاسات الاستثماریة للدول النامیة لتعظیم حجمها الاقتصادي باعتبار أنها  .2
الأمر الذي  ،تتمیز  بصغر حجم اقتصادها وعدم قدرتها على المنافسة الخارجیة

  تستطیع معه بإتباع هذه السیاسة مواجهة تحدیات العولمة.
وذلك  ،لدول النامیة بالأسواق العالمیةإنشاء مؤسسات تهتم بتنمیة الصادرات في ا .3

  للاستفادة من الفرص التي تقدمها منظمة التجارة العالمیة أمام المنتجات التنافسیة.
لابد من الدول النامیة الاهتمام بقدر الإمكان بنقل التكنولوجیا وإنشاء مراكز للبحث  .4

وتشجیع القطاع  ،العلمي والتطویر المهني والصناعي وإنشاء مشاریع للبحث العلمي
  الخاص من الاستثمار في قطاعات جدیدة غیر تقلیدیة .

ودخول الخدمات  ،التدرج وعدم التسرع في عملیة تحریر تجارة الخدمات المالیة .5
  الأجنبیة وعلى مراحل حتى یمكن تصحیح أي آثار سلبیه من جراء التطبیق.

الزمنیة المعروضة، بما الاتفاق على أولویات تحریر الخدمات المالیة وفقاً للسقوف  .6
  یضمن تحقیق مكاسب لدول النامیة والسماح لها بمرونة التطبیق.

الإسراع في البدء في بعض البرامج الذي من شأنها تدعیم المركز التنافسي للوحدات  .7
  .المالیة مثل برنامج تطویر أسواق المال العربیة الذي یقوم به صندوق النقد الدولي

للدول للتعامل مع مقتضیات الاتفاقیة عامة للتجارة في  العامةإعادة لهیكلة الإدارات  .8
  الخدمات.
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Abstract 
 
The importance of this study is to clarify the potential effects of the 
liberalization of trade in financial services operation on the economies of 
developing countries, including Libyan economy, and highlighting the 
importance of the challenges of the financial and banking services in 
developing countries as a result of the phase-out of the impediments to the 
entry of foreign banks services to the local market which lead to provide a High 
quality services by the foreign banks. 
 

The study aimed to shed light on the liberalization of trade in financial services 
process within the framework of The General Agreement on Tariffs and Trade, 
and its benefits, as well as to identify the features, characteristics and nature of 
the financial services that fall under The General Agreement on Tariffs and 
Trade. Besides, analyzing and prospecting the liberalization of trade in 
financial services process’ most significant effects on the economies of 
developing countries, especially the Libyan economy. The study hypothesis 
was represented in the following: 
 

The humble economy of developing countries and the weakness of financial 
institutions may lead to positive and negative effects on their economies in the 
event of its accession to the World Trade Organization. In order to achieve 
these aims, the study relied on the descriptive approach to collect and analyze 
the data, using publications, periodicals, documents and reports related to the 
study. 
The study has been divided into four chapters; 
 

The first chapter contained the framework by identifying the problems, aims 
and importance of the study, the methodology used therein, and a summary of 
the most important studies presented in this field. 
 

The second chapter devoted to the World Trade Organization, terms of 
accession,  definition of WTO in terms of its creation, objectives and 
principles, organizational structure, rounds and negotiations led to its 
emergence, and membership. It has also been addressed to Uruguay Round 
Agreements, multilateral agreements on trade in Goods, the commercial 
aspects agreement of investment procedures, related aspects of intellectual 
property rights agreement, and the General Agreement on Trade in services. 
 

The third chapter dealt with the subject of trade in services by providing the 
theoretical foundation for trade in services, classification and its importance, 
the concept of liberalization on trade in services, reasons of liberalization, 
forms of liberalization, restrictions on trade in services, introduction to the 
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general framework of agreement, liabilities, covered and uncovered services, 
and the exceptions set forth by the agreement. 
 

The fourth chapter included the liberalization of international trade in 
financial services and the characteristics of the economies of developing 
countries in general, and the Libyan economy in particular, by defining the 
financial services and its importance, the concept of liberalization of 
international trade in financial services, as well as the impact of trade and 
financial services liberalization on the economies of developing countries, by 
reviewing the features of the developing countries economy. This chapter is 
concluded with the most prominent characteristics of the Libyan economy and 
its financial sector. 
 

The last chapter included general recommendations and the negative and 
positive effects of the General Agreement on Trade in Financial Services on 
developing countries and Libya in particulars.  
This study concluded many positive and negative effects on the economies of 
developing countries. The task entrusted to the financial sector is to maximize, 
adopt and develop the advantages effects, and minimize the disadvantages  to 
the minimum. The study has concluded the following positive and passive 
effects on the developing countries: 
 

Expected passive effects on the developing countries economy. 
1- The developing countries are distinguished with its humble economy 

and humble financial institutions, poor performance of banking services 
and instability in monetary policy which makes these countries unable to 
compete the banks of foreign countries, which is characterized by strong 
performance and advanced capabilities and technology. 

2- The liberalization of trade in services required the need to treat foreign 
service provider the same treatment granted to nationals, and therefore, 
the country cannot provide protection to local institutions that do not 
have the expertise and capabilities of foreign giants. 

 

Expected passive effects on the Libyan economy. 
1- As for Libya, which is one of the developing countries, the 

implementation of the agreements and liabilities on the liberalization of 
the financial services sector under the current policies would place it in 
non-competitive situation, and cannot withstand and survive in the 
global market due to its limited capabilities and services, low level of 
performance and flexibility in decision-making, nor compete with banks 
and global insurance companies, which is characterized by its quality 
management and marketing. 
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2- The Libyan banks is still below the required in terms of performance, 
flexibility in decision-making and Keeping up with the recent 
developments. Accordingly, Libyan banks cannot compete with foreign 
banks. 

3- Nothing in the current situation of the Libyan financial sector any 
notable comparative advantage can be relied upon to compete with 
foreign financial institutions due to the fact that local financial 
institutions suffer from many problems such as Government ownership 
of the financial sector, the lack of incentives, the weakness of the 
operating financial institutions in the Libyan economy. 

 

Expected positive effects on the developing countries economy. 
1- Trade liberalization in the financial and banking services push 

developing countries banks to compete with foreign banks, leading to an 
improvement in the level of performance and services to be more 
effective and efficient. 

2- The increase of competition as a result of financial liberalization lead to 
the improve the banking services and reduce its costs. 

3- Trade liberalization in the financial banking services lead to transfer the 
updated technology to the local banking markets due to the existence of 
the foreign banks. 

4-  Trade liberalization in the financial banking services lead to capital 
inflow from the developed countries to the developing countries. 

 

Expected positive effects on the Libyan economy. 
1- The liberalization of the financial sector under Libya's accession to the 

WTO will lead to develop the ability to enter into international financial 
markets. 

2- Take advantage of the expertise and new technologies in the field of 
financial services, especially that some of the financial sectors, such as 
banks and insurance, need to be further developed. 

3- Liberalization of trade in financial services lead to improve the 
allocation of financial resources, increase the return on investment and 
achieve control as a result of the adherence to the required standards 
when accession to the agreement. 

 

The study concluded a number of recommendations concerning Libya and the 
developing countries as the following: 
 

Developing countries recommendations. 
1- The outcome of the liberalization of trade in financial services 

agreement is not in favor of the developing countries unless certain 
measures are followed to reform their economy, so as to enhance the 
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competitiveness of local products as well as financial institutions to cope 
with the developed financial institutions of foreign countries by taking 
several procedures that can compose this reform program and achieve 
the maximum benefit from its accession to the World Trade 
Organization and liberate its financial sector. 

2- The establishment of institutions concerned with exports development of 
developing countries in global markets, and to take advantage of the 
opportunities offered by the World Trade Organization against 
competitive products. 

3- Ladder strategy should be followed in applying the process of 
liberalization of trade in financial services, and entering the foreign 
services on stages so as to correct any passive effects. 

 

Libyan economy recommendations. 
1- The local banking activity must be liberate from the government 

restrictions, through the removal of all forms of intervention to improve 
and raise the level of banking services efficiently and cost less. 

2- Forming a team on a high level of efficiency which is provided with 
data, information and resources for the appropriate study of the financial 
sector. The permanent revision of economic and monetary policies in 
order to raise economic efficiency and improve the competitiveness of 
the financial units. 

3- Developing the stock market legislatively, staff,  the trend towards 
economic diversification policy in the fields of banking and financial 
services and to create the appropriate atmosphere. 

4- Providing adequate infrastructure in the field of telecommunications, 
which contributes in the settlement of a lot of banking business in a 
timely manner. 

5- Developing the statistical institutions and the documentation and 
information sections of the financial institution. 
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